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الامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون في ضوء 
ميثاق روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية

 


الخلاصة
لقد كانت الحصانات والإعفاءات الممنوحة للدبلوماسـیین قدیمـة جـداً فقـد نصـت علیهـا القـوانین 

تـــواتر الـــنص علیهـــا فـــي ١٨١٥وبعـــد قیـــام الثـــورة الفرنســـیة ومعاهـــدة فیینـــا الداخلیـــة منـــذ قـــرون بعیـــدة
لعلاقات الدولیة وما زالت معمولاً بها بین الدول والقضاء الدولي حتى یومنـا هـذا حیـث أصـبحت قواعـد 
آمرة لا یجوز المسـاس بهـا مـن أي تنظـیم لمحكمـة أو منظمـة إلا فـي حـالات اسـتثنائیة وبموافقـة الدولـة 

مــن میثــاق رومــا الأساســي ٢٧بتســلیم رعایاهــا وهكــذا انصــبت الاعتراضــات علــى مــا ورد فــي مالمعنیــة
.من نفس المیثاق مع المادة المذكورة أنفاً ٩٨لإنكاره لتلك الامتیازات الدبلوماسیة وتعارض م

Abstract
The Privileges the Diplomats Enjoy within the light of the Rome

Basic Charter of the International Criminal Court
The immunities and exceptions given to the diplomats were very

old since the internal laws ensued them for long centuries. After the
rise of the French Revolution and Vienna Treaty 1815, the text was
succeeded on them in the international relations and they are still valid
among the States and the International judiciary till today where they
become commanding rules that should not be altered by any regulation
of a court or an organization unless in exceptional cases under the
approval of the concerned states to deliver their subjects. Thus, the
objections were cast on what was cited in article 27 of Rome Basic
Charter for its denial to those diplomatic privileges and the
contradiction of article 98 from the same charter with the
aforementioned article.



-٢-

الهدف من الدراسة وأهمیتها
لما كان حصانة الرؤساء والامتیازات التي یتمتع بها الدبلوماسیون قواعد قانونیـة مسـتقرة 

. كر لهاتنفي العلاقات الدولیة ولیس هناك من ی
من میثاق روما للمحكمة الدولیة الجنائیة قد تجاهلها میثـاق هـذه المحكمـة ٢٧غیر أن م

ـــین ـــاك تنـــاقض ب ـــد مـــن تحلیـــل النصـــوص ٩٨مو ٢٧مولمـــا كـــان هن مـــن المیثـــاق المـــذكور فلاب
إنكــــارالتــــي أوردهــــا المیثــــاق لأن للأفكــــارتبریــــر وإیجــــادللوقــــوف علــــى أســــباب ذلــــك التنــــاقض 

فــي القــانون الــدولي الإمــرةالحصــانات الدبلوماســیة مــن الصــعوبة بمكــان لأنهــا تعــد مــن القواعــد 
.وسنتعرض لذلك في المباحث الآتیة

الدراسة والهدف منها هـو معرفـة مـا هـي الـدوافع التـي أدت بمیثـاق رومـا أهمیةتكمنإذاً 
. ٩٨منه وتعارضه في م٢٧للمحكمة الجنائیة الدولیة أن ینحو هذا المنحى في م

:المقدمة
منذ أمد بعید منحت النظم القانونیة القدیمة امتیازات خاصة للدبلوماسیین لأداء وظائفهم 

من الكثیر من الجزاءات التي یقترفونها أثناء قیامهم بمهامهم وذلك قد تهمفوأععلى أكمل وجه 
الإعفاءاتحیث ورد في قانون الشعوب في روما الكثیر من ،بدأ منذ العهد الروماني

ثم تطورت هذه القواعد القانونیة عبر قرون طویلة إلى الدول ،لدبلوماسییهم وهم یؤدون وظائفهم
ئیس الدولة وحتى الدرجات الدنیا من الدبلوماسیین الذین الأخرى وشملت الكثیرین من ر 

خارج دولهم لیمثلوا شعوبهم في الدول المعتمدین فیها وبعد مرور المدد الطویلة یمارسون عملهم 
ها تحولت إلى قواعد عرفیة ونصت علیها العدید من بالدول على الاعتراف واستقرار

لدول كافة كاتفاقیة العلاقات والحصانات المعاهدات الدولیة لتكتسب الصفة الملزمة ل
لقانون واتفاقیة فینیا ١٩٦٣والعلاقات والحصانات القنصلیة سنة ١٩٦١الدبلوماسیة سنة 
١٩٧٥ة المنظمات الدولیة بالدول لسنة قوالمعاهدات التي تنظم علا١٩٦٩المعاهدات سنة 

: وبناء على ما تقدم سنتناول هذا البحث في مبحثین
.الداخلیةالدساتیرمفهوم الحصانات الدبلوماسیة في : ولالمبحث الأ 

. من میثاق روما الأساس٩٨و٢٧التعارض بین مادتي : المبحث الثاني
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المبحث الأول
مفهوم الحصانات الدبلوماسیة في الدساتیر الداخلیة

الدولـــة لقوانینهـــا ســـواء أكـــانوا وطنیـــینإقلــیمعلـــى المتواجـــدینالأشـــخاصیخضــع جمیـــع 
إلا أن هـذا المبـدأ لا یطبـق ،القانونإقلیمیةلمبدأطبقاً أرضهایحملون جنسیتها أو مقیمین على 

بشــكل مطلــق إذ یحمــل بــین طیاتــه بعــض الاســتثناءات منهــا مــا یتعلــق بمســؤولیة الرؤســاء علــى 
Immunityفالحصـانة (. )١(بعض الجرائم التـي یرتكبونهـا علـى وفـق مـا یطلـق علیهـا بالحصـانة

تعریفها بأنها ذلك العائق الذي یحول دون إمكانیة تحریك الدعوى الجنائیة ضد مـن یتمتـع یمكن 
ومـن ثــم عـدم أمكانیـة توجیــه أي اتهـام إلیــه علـى وفـق القــانون الـوطني الــذي ) رئـیس الدولــة(بهـا 

وغالبــاً مــا تــنص التشــریعات الداخلیــة للدولــة علــى مــنح رؤســائها )٢(خــالف بســلوكه هــذا أحكامــه
.)٣(منذ مباشرتهم لمهام وظائفهمقدراً من الحصانة السیاسیة والحنائیة وقادتها

-:وسنتناول هذا المبحث في ثلاث مطالب
المسؤولیة في الدساتیرمنالرؤساء إعفاء: المطلب الأول
حصانات رئیس الدولة في القانون الدولي :المطلب الثاني
ولموقف القضاء من حصانة رؤساء الد: المطلب الثالث

المطلب الأول
الرؤساء في الدساتیرإعفاء

الداخلیــة علــى مــنح الحصــانة لــرئیس الدولــة عنــد ممارســته هاتــنص الــدول فــي تشــریعات
بـل هـي حصـانة جزئیـة تعفیـه ،لكـن هـذا لا یعنـي أن هـذه الحصـانة مطلقـة مـن كـل قیـد،لمهامه

خالد محمد خالد، مسؤولیة الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الدولة الجنائیة، رسالة ماجستیر مقدمة )١(
على الموقع . ٣٢، ص٢٠٠٨إلى كلیة القانون في الأكادیمیة المفتوحة في الدنمارك، 

WWW. abrasy. Com/forum/Showthread. Php ?p = 14268.
، ١٩٨٣، لسنة ٤محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط. د)٢(

عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في الفضاء . نقلاً عن الدكتور د١٣٢، ص)١٢٣(الفقرة 
. ٩٤، ص٢٠٠١، لسنة ١الجنائي الدول، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط

عادل ماجد، المحكمة الجنائیة الدولة والسیادة الوطنیة، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة . د)٣(
. ٣٧، ص٢٠٠١والإستراتیجیة، القاهرة، 
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المتبعــة فــي قــانون تللإجــراءامــن بعــض أحكــام قــانون العقوبــات دون الأخــرى ومــن ثــم یخضــع 
الإجراءات الجنائیة هذا بالنسبة للنظم السیاسیة الجمهوریة رئیس الدولة یسأل مدنیاً وجنائیـا عمـا 

هــذا مــا یتعلــق بــالجرائم التــي یرتكبهــا خــارج ،یرتكبــه مــن جــرائم شــأنه شــأن غیــره مــن المــواطنین
.)١(المخولة لهأي الجرائم التي لا تتعلق بمناسبة أو ممارسة المهام–حدود عمله 

فهـــو خـــال مـــن الإشـــارة إلـــى حصـــانة رئـــیس ٢٠٠٥أمـــا الدســـتور العراقـــي الصـــادر عـــام 
ــــك  ــــیس جــــعر یالجمهوریــــة وذل ــــع بهــــا رئ ــــى الصــــلاحیات المحــــدودة التــــي یتمت بطبیعــــة الحــــال إل

علـى الـرغم مـن عـدم الـنص علـى حصـانة إلا إنـه )٢(جدیـدالجمهوریة في ظل النظام البرلمـاني ال
قـــد أورد مســـائل متعلقـــة بمســـاءلة رئــــیس ) الدســـتور(ریـــة فـــي هـــذا الدســـتور لكنـــه رئـــیس الجمهو 

.)٣(بهمنصالجمهوریة وإعفائه من 
ویا حبذا لو تمت الإشارة بـنص صـریح فـي هـذا الدسـتور إلـى تمتـع رئـیس الجمهوریـة أو 

شـد عدم تمتعه بحصانة جنائیة عند أدائه لمهامه الدستوریة ولا یتـرك هـذا الأمـر غامضـاً ومحـل 
درج نـول الخیانـة العظمـى ومـا هـي الحـالات التـي تللـم یحـدد مـد٢٠٠٥هذا وأن دسـتور ،وجذب

موضوع الخیانة العظمى محل خلافه في أغلب الـدول وهـذا الخـلاف لا یحسـم إلا ضمنها إذ أن 
،بنص صریح یوضح الجرائم التي تدخل ضمن الخیانة العظمى یكون نصاً شاملاً جامعـاً مانعـاً 

م یفعـــل ذلـــك علـــى الـــرغم مـــن اســـتدلالاته فـــي الأحكـــام الانتقالیـــة بتقریـــر عبـــارة مجلـــس إلا أنـــه لـــ
الرئاسة كي تحل محل كلمة رئیس الجمهوریـة أنمـا وردت فـي هـذا الدسـتور بموجـب نـص المـادة 

)١٣٤(.
یقـــرر الدســـتور المصـــري الحصـــانة ١٩٧١أمـــا الحصـــانة فـــي الدســـتور المصـــري لعـــام 

وع جــوبمــا أن القــانون الجنــائي یقضــي الر ،ضــاء البرلمــان مــن الجــرائملــرئیس الدولــة وللــوزراء وأع
لهـا ویقتضـي تطبیـق القـانون الجنـائي الرجـوع إلـى العقوباتیحدد الأفعال التي تعد جرائم ویحدد 

عقیل یوسف المصطفى المحمود، الحصانات القانونیة في المسائل الجنائیة، أطروحة دكتوراه . د)١(
. ١٠٥، ص١٩٨٧عام مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة عین شمس 

. ٣٤خالد محمد خالد، المرجع السابق، ص)٢(
. ٢٠٠٥سادساً من الدستور ) ٥٨(نصت المادة )٣(

.مساءلة رئیس الجمهوریة على طلب مسبب، بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.أ
المحكمة إعفاء رئیس الجمهوریة بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب بعد إدانته من.ب

: الاتحادیة العلیا في أحدى الحالات الآتیة
.الخیانة العظمى.٣. انتهاك الدستور.٢.  الحنث في الیمین الدستوري.١
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فالدســتور یعــد مصـــدراً ،الدســتوریة التــي تضـــع حــدوداً علــى تطبیــق القـــانون الجنــائيالنصــوص 
داً علـــى بعـــض نصـــوص قـــانون العقوبـــات وتلـــك القیـــود المقـــررة د قیـــو ر وأن الدســـتور یـــو باحـــةللإ

فنظـــام الحكـــم فـــي مصـــر علـــى وفـــق دســـتورها ،لرؤســـاء وقـــادة الـــدول یطلـــق علیهـــا بالحصـــانات
هــو نظــام جمهــوري حیــث یباشــر رئــیس الدولــة فیــه الســلطة التنفیذیــة بنفســه ١٩٧١الحــالي لعــام 

ط وأوضاع معینة حـددها الدسـتور المصـري ویترتب علیه إمكانیة مساءلته جنائیاً على وفق شرو 
لــى رئــیس الجمهوریــة مــن ممارســة الإجــراءات عوقــد أســبغ هــذا الدســتور الحصــانة ١٩٧١لعــام 

.)١(القضائیة ضده
. )٢(حیـــث أعطـــى هـــذا الدســـتور ســـلطة اتهـــام رئـــیس الجمهوریـــة لمجلـــس الشـــعب وحـــده

إجرائیةبأنها تمثل قیود ١٩٧١فالتكییف القانوني الصحیح للحصانة في الدستور المصري لعام 
المتمتعین بها فلا تعتبر سـبباً الأشخاصعلى الحق في مباشرة إجراءات الدعوى العمومیة بحق 

هـا فهـي لا تـؤدي إلـى اعتبـار الفعـل المجـرم الـذي خفیفمـن العقوبـة أو ظرفـاً یـؤدي إلـى تللإعفاء
دعوى بحــق مــن یتمتــع بهــا بــل یبقــى فعــلاً غیــر مشــروع لكــن توقــف إجــراءات الــ.ارتكــب مباحــاً 

المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا الدســـتور مـــن خـــلال اتهامـــه مـــن قبـــل مجلـــس للإجـــراءاتویخضـــع 
الشعب وبنسبة محددة حیث تعد الفقـرة الأخیـرة هـي جـوهر الحصـانة فـي الدسـتور المصـري لعـام 

٣(١٩٧١( .
فقــــد مــــنح الدســــتور الفرنســــي رئــــیس ١٩٥٨أمــــا الحصــــانة فــــي الدســــتور الفرنســــي لعــــام 

فرنسا سلطات واسعة سواء كانت في ظـل الظـروف العادیـة أو فـي ظـل الظـروف يلجمهوریة فا
الاستثنائیة وبهذا فقد قـرر الدسـتور الفرنسـي عـدم مسـؤولیة رئـیس الجمهوریـة عنـد ممارسـته لهـذه 

. نقلاً عن د١٩٩٢محمود نجیب حسني، الدستور والقانون الجنائي، دار النهضة العربیة، . د)١(
. ٣٨- ٣٧عادل ماجد، المرجع السابق، ص

یكون اتهام رئیس الجمهوریة بالخیانة العظمى أو (على أنه ١٩٧١من دستور ) ٨٥(تنص المادة )٢(
ارتكاب جریمة جنائیة بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب في الأقل ولا یصدر 
قرار الاتهام إلا بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس، ویوقف رئیس الجمهوریة عن عمله بمجرد صدور 

وتكون محاكمة . ائب رئیس الجمهوریة الرئاسة مؤقتاً لحین الفصل في الاتهامقرار الاتهام ویتولى ن
رئیس الجمهوریة أمام محكمة خاصة ینظم القانون تشكیلها وإجراءات المحاكمة أمامها ویحدد 

. العقاب وإذا حُكم بإدانته اعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى
. ٤١- ٣٨عادل، مرجع سابق، ص. أنظر د)٣(

. ولم یصدر الدستور الجدید للثورة٢٠١١ینایر ٢٥لقیام ثورة ٧١كتب هذا البحث بعد إلغاء دستور 
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الدســتور الفرنســي علــى حیــث نــص )١(الســلطات إلا فــي حالــة واحــدة هــي حالــة الخیانــة العظمــى
بالخیانــة العظمــى والــذي ال بهــا رئــیس الجمهوریــة وكیفیــة صــدور قــرار الاتهــام الحالــة التــي یســ

ولم یرسم لها أي حـد مـن الحـدود ،هذا وأن جریمة الخیانة العظمى لم یعرفها أي قانون. )٢(أشار
أن تحدیـد عناصـر الخیانـة )٣(فقـد رأى الـبعض،إلا أن الفقهاء اجتهـدوا فـي تعریـف هـذه الجریمـة

أفكــار الساســة والفقهــاء فــي القــانون الدســتوري القــدماء والمعاصــرین والســبب العظمــى قــد شــغلت 
ولــم یعرفهــا أي قــانون ولــم تبــین الجریمــةیعــود إلــى أن الدســاتیر الفرنســیة الســابقة لــم تعــرف هــذه 

،الدساتیر الفرنسیة العقوبات الواجبة التطبیق والهیئة المنـاط بهـا تكییـف طبیعـة الخیانـة العظمـى
بالقیــام بعملیــة ١٨٧٨ســنة Pascal Dupretفقهــاء القــدامى أمثــال باســكال دویــر ممــا حــدا بال

:تستحق وصف جریمة الخیانة العظمى ومنها ما یأتيتعداد وحصر الأعمال التي 
مباشــرتها دونر مشــروعة عقبــة أمــام الســلطة التشــریعیة تحــول یــإذا وضــع الــرئیس بطریقــة غ.١

و تحریضـه علـى الثـورة والهیـاج ضـد البرلمـان أو أ،كحل البرلمـان حـلا غیـر مشـروع،لعملها
عـــدم اتخـــاذ التـــدابیر اللازمـــة لحمایـــة البرلمـــان عنـــد الاعتـــداء علیـــه أو عرقلـــة الوســـائل التـــي 

.اتخذها البرلمان لحمایة نفسه
. عند ارتكاب الرئیس جریمة جسیمة ضد أمن الدولة وارده في قانون العقوبات.٢
.انإعلان الحرب دون أخذ رأي البرلم.٣
.)٤(كل عمل أو محاولة تؤدي إلى خرق القواعد الدستوریة.٤

ویـــرى الـــبعض أن أهمیـــة الدســـتوري قـــد درج علـــى اعتبـــارات الخیانـــة العظمـــى التـــي تعـــد 
صــلاحیاته أو إذا لحــدودمكتملــة الأركــان فــي حالــة خــرق رئــیس الجمهوریــة للدســتور أو تجــاوزه

.)١(أساء التصرف في مصالح البلاد العلیا

. ٣١٨عقیل یوسف المصطفى، المرجع السابق، ص. أنظر د)١(
لن یسأل رئیس الجمهوریة عن الأعمال التي یؤدیها حال (على أن ٦٨بموجب نص المادة )٢(

الة الخیانة العظمى، ویمكن اتهامه فقط بواسطة المجلسین بأصوات ممارسة مهامه باستثناء ح
) متماثلة في اقتراع عام وبالأغلبیة المطلقة لإعضائهما، وسوف تتولى المحكمة العلیا محاكمته

. ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام ٦٨المادة 
)3( A. Hauriou et Jean Cicquel et Parrice Gelard P. Droit Constitutionnel et
Institutions Politiques Editons Mont Chrestien Paris 1980, P. 970.

أنور الأهواني، رئیس الدولة في النظام الدیمقراطي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة . د)٤(
. ٣٢١عقیل یوسف، مرجع سابق، ص. انظر أیضاً د. ٤١٩، ص١٩٤٥القاهرة، 
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إساءة اسـتخدام سـلطة الـرئیس للأضـرار بالدسـتور أو بالمصـالح رفها البعض بأنها وقد ع
.)٢(العلیا للبلاد

ورغم كثرة المشاریع التـي عرفـت جریمـة الخیانـة العظمـى إلا أنـه أیـاً منهـا لـم ینـل موافقـة 
یجـــوز توجیـــه الاتهـــام لـــرئیس الجمهوریـــة ١٨٧٥وخلاصـــة القـــول فأنـــه ومنـــذ العـــام . )٣(البرلمـــان

لـم تعـرف جریمـة ،مـن الدسـتور الفرنسـي والتـي أخـذت بهـذا الـنص٦٨لخیانة العظمـى والمـادة با
الخیانة العظمى بأكثر مما عرفته النصوص القدیمة لكن الفقه یدخل في جریمة الخیانة العظمى 

ویعهـد ،القبـولزاماته الدستوریة وهذا المعنى یلقىكل انتهاك خطیر یرتكبه رئیس الجمهوریة لالت
ــــف الأفعــــال المنافلل ــــســــلطة القضــــائیة فــــي كــــل قضــــیة حســــب ملابســــاتها أن تكی ة للالتزامــــات ی

.)٤(الدستوریة والمنسوبة لرئیس الجمهوریة والمكونة لجریمة الخیانة العظمى
المطلب الثاني

حصانات رئیس الدولة في القانون الدولي
بقصــد لأشــخاصاهــي المیـزات التــي تمــنح لـبعض :الحصـانة علــى وفــق المفهـوم الــدولي

مــــن الاختصــــاص القضـــــائي للدولــــة المضــــیفة كلیــــاً أو جزئیـــــاً بحســــب نــــوع وطبیعـــــة إخــــراجهم
مركـز خـاص بصـفته الممثـل علـى بوبما أن رئیس الدولة یتمتـع ،الحصانات الممنوحة لكل منهم

ر عـــن ســـیادة دولتـــه فـــي مواجهـــة الـــدول الأخـــرى فهـــو یتمتـــع بّـــكمـــا أنـــه یع،الصـــعید الخـــارجي
الحصــانات والامتیــازات منهــا حصــانات شخصــیة وحصــانات قضــائیة وحصــانات بمجموعــة مــن

. )٥(مالیة

أدمون رباط، الوسیط في القانون الدستوري . د. ١٨٨٩سنة A. Elaireتعریف الفقیه الفرنسي )١(
. ، بیروت، دار العلم للملایین١٩٧١، ص٢، ط١العام، ج

)2( Hauriou et Jean Ficquel et Patrice Gelerd Cit, 1980, P. 969.
. ٣٢٣عقیل یوسف، مرجع سابق، ص. أنظر د)٣(

)4( Donne dieu de vabre: Traite de Droit Criminel Lib Gen de Dr et de Juris
Prudence Paris 1970, P. 359.

. ١٩٤٥من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولیة لعام ٣٨المادة )٥(
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:الحصانات في المعاهدات الدولیة. ١
تعـــد المعاهـــدات الدولیـــة مصـــدراً مهمـــاً مـــن مصـــادر القـــانون الـــدولي العـــام ســـواء كانـــت 
معاهـــــــدات خاصـــــــة أو عامـــــــة حســـــــب مـــــــا نـــــــص علیـــــــه النظـــــــام الأســـــــاس لمحكمـــــــة العــــــــدل 

. ینا لقانون المعاهداتكما عرفتها اتفاقیة فی)١(ةیالدول
:وسنبدأ بالاتفاقیات حسب التسلسل التاریخي

یقصد باصطلاح معاهدة اتفاق (١٩٦٩من اتفاقیة فبینا لقانون المعاهدات لعام ) ١(نصت المادة )١(
انون الدولي سواء كان وارداً في وثیقة واحدة أو عدة وثائق دولي بعقد كتابة بین الدول، ینظمه الق

). مرتبطة ببعضها أیاً كانت التسمیة التي تطلق علیها
: وهناك نوعان من المعاهدات

معاهدات خاصة تبرم بین دولتین لتحقیق غایات ثنائیة مشتركة وتسمى المعاهدات - :النوع الأول
دات الصلح والحدود والمعاهدات التجاریة وهذه المعاهدات لا مثل معاه) Contract treaties(العقدیة 

. تخلق قواعد عامة ولا تنصرف آثارها إلا لأطرافها
معاهدات عامة تبرم بین عدد غیر محدد من الدول في أمور مختلفة تهم جمیع الدول -:النوع الثاني

اهدات یعد من أهم وهذا النوع من المع) Law making treaties(وتسمى بالمعاهد الشارعة 
المصادر للقانون الدولي العام أنظر الدكتور محمد سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، 

، من دون ذكر جهة ١٩٦٣- ١٩٦١دراسة تحلیلیة في الفقه والقضاء الدولیین وأحكام اتفاقیة فیینا عام 
٦ن الدولي العام، جامعة بغداد، طانظر أیضاً عصام العطیة، القانو . ٣٣، ص١٩٨٦النشر والطبعة، 

والجدیر بالذكر أنه إلى عهد قریب كانت العلاقات الدبلوماسیة بین . ١١٣- ١١٢، ص٢٠٠١منقحة 
الأولى التي ضمت ١٨١٥الدول تفتقر إلى معاهدة دولیة تنظم هذه العلاقات، فتعد لائحة فیینا لعام 

وتوضیح بیان التقدم والصدارة فیما بینهم، بعد ذلك بین ثنایاها نظاماً لترتیب المبعوثین الدبلوماسیین 
بین ١٩٢٨الذي اهتم بنفس القضیة، ثم اتفاقیة هافانا لعام ١٨١٨صدور بروتوكول اكس لاشابل لعام 

دول أمریكا اللاتینیة والتي عالجت موضوع المبعوثین الدبلوماسیین بصفة عامة، ثم اتفاقیة فیینا لعام 
١٩٦٩للبعثات القنصلیة وأخراً اتفاقیة فیینا لعام ١٩٦٣ة واتفاقیة فیینا لعام للبعثات الدبلوماسی١٩٦١

للبعثات الخاصة هذا ولم تتناول هذه الاتفاقیات الوضع القانوني لرئیس الدولة في القانون الدولي العام 
إلى رئیس بشكل مفصل وإنما ركزت على المبعوثین الدبلوماسیین باستثناء مواضع قلیلة ثم الإشارة فیها

عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان، الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة .د: الدولة أنظر
أنظر . ١١٨- ١١٧، ص٢٠٠٧، ١والقنصلیة المقررة في القانون الدولي، شركة العبیكان، الریاض، ط

الدولي العام، دار محمد عبد المطلب الخشن، الوضع القانوني لرئیس الدولة في القانون. أیضاً د
. ٨٨-٨٧، ص٢٠٠٥، ١الجامعة الجدید للنشر، الإسكندریة، ط
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:للبعثات الدبلوماسیة ووضع رئیس الدولة١٩٦١لعام فیینااتفاقیة : أولاً 
فصــلت فلقــد جــاءت هــذه الاتفاقیــة لتحدیــد وبیــان الوضــع القــانوني للمبعــوث الدبلوماســي 

ـــالمبعوث الدبلموضـــوع الحصـــانات والام ـــات الخاصـــة ب ـــازات والواجب ـــازات أســـرته تی وماســـي وامتی
تــى یفقــدها وبمــا أن هــذه الاتفاقیــة تــنظم متــى یكســب هــذه الحصــانات والامتیــازات و وحاشــیته وم

أوضــاع المبعــوث الدبلوماســي وتمتعــه بهــذه الحصــانات والامتیــازات فمــن بــاب أولــى تمتــع رئــیس 
وأن كـلاء الشخصـین یمـثلان دولـة ،أمـام الـدول التـي یزورهـاالدولة بهذه الحصانات والامتیـازات 

واحدة لكن الاختلاف یكمن في أن المبعوث الدبلوماسي یمثل دولته في أمور محددة أمام أحدى 
وبهـذا ،أمـور عامـة وأمـام المجتمـع الـدولي ككـليالدول في حین نجد رئیس الدولة مثل دولتـه فـ
علــى ،وامتیــازاتمبعــوث الدبلوماســي مــن حصــانات یطبــق علــى رئــیس الدولــة مــا یطبــق علــى ال

.)١(إلى رئیس الدولة في هذه الاتفاقیةالرغم من عدم الإشارة 
:١٩٦٩اتفاقیة البعثات الخاصة لعام : ثانیاً 

مـن ) ١(فقـرة ) ١(البعثات الخاصة التي تنظمها هذه الاتفاقیة قد تم تحدیـدها فـي المـادة 
میة التــي یقــوم بهــا رئــیس الدولــة لدولــة أخــرى وكــذلك مصــطلحات متســعة لتشــمل الزیــارات الرســ

رئــیس الدولــة علــى اعتبــار أنــه یمثــل دولتــه أمــام الــدول الأخــرى فقــد نصــت یرأســهاالبعثــات التــي 
یتمتع رئیس الدولة المرسلة حینما یوجـد علـى رأس بعثـة خاصـة (على أن ) ١(فقرة ) ٢١(المادة 

والمزایا والحصانات التي یعتـرف بهـا القـانون سهیلاتبالت،في الدول المستقبلة أو في دولة ثالثة
وبموجـب هـذه المـادة فقـد تـم . )٢()لرؤساء الـدول أثنـاء الزیـارات الرسـمیة التـي یقومـون بهـايالدول

التمییز بین البعثات الخاصة التي یرأسها رئیس الدولة وبین البعثات التي یرأسـها ممـن لـه الحـق 
ـــه أمـــام الم ـــفـــي تمثیـــل دولت ـــى تمتـــع رؤســـاء الـــدول أشـــارتوقـــد ،يدولجتمـــع ال هـــذه الاتفاقیـــة إل

ع مراعــاة عــدم مــلرؤســاء البعثــات الخاصــة ازات التــي تقررهــا هــذه الاتفاقیــة بالحصــانات والامتیــ
هــذه تشــار أالإخــلال بالحصــانات والامتیــازات التــي یقرهــا القــانون الــدولي لرؤســاء الــدول كــذلك 

.)٣(ام كرامة رؤساء الدولعلى احتر ٢٩الاتفاقیة بموجب نص المادة 

. ١٩٦١اتفاقیة فیینا لعام )١(
. ١٩٦٩اتفاقیة البعثات الخاصة لعام )٢(
. ١٩٦٩انظر اتفاقیة البعثات الخاصة لعام )٣(
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:لقانون المعاهدات١٩٦٩عام فیینااتفاقیة 
تعـــد هـــذه الاتفاقیـــة بمثابـــة حجـــر الزاویـــة لكـــل المعاهـــدات لأنهـــا فصـــلت كافـــة المواضـــیع 

ها وكیفیــة یــذفنوتوقیعهــا وتفســیرها وكیفیــة تإبرامهــاالمتعلقــة بالمعاهــدات بــدءاً مــن تعریفهــا وكیفیــة 
هذه الاتفاقیة مرجعاً یتم الرجوع إلیه في حالة حدوث خلاف فـي أمـر مـا حیث تعد،التحلل منها

أما فیما یتعلق بوضع رئیس الدولـة ومكانتـه ضـمن هـذه الاتفاقیـة فقـد نصـت ،یتعلق بالمعاهدات
ودون ،لــدولهم بحكــم وظــائفهمالمــذكورون ممثلــین الأشــخاصیعتبــر (علــى )٢(فقــرة )٧(المــادة 

ووزراء الخارجیــة، ،رؤســاء الحكومــات،رؤســاء الــدول(ةفــویض الكاملــوثیقــة التزرابــحاجــة إلــى إ
.)١()من أجل القیام بجمیع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة

:المحمیین دولیاً ومعاقبة مرتكبیهاالأشخاصلمنع الجرائم ضد ١٩٧٣اتفاقیة 
أتي علـى للأشـخاص المحمیـین ویـ)أ(فقـرة )١(تفاقیـة بموجـب المـادة فقد أشارت هـذه الا

تقــرر لهــم هــذه الاتفاقیــة حمایــة خاصــة علــى المســتوى الأشــخاصفهــؤلاء ،رأســهم رئــیس الدولــة
الدولـة إرادةحیـث أن رئـیس الدولـة هـو العضـو الأهـم مـن الأعضـاء الـذین یعبـرون عـن ،الـدولي

ولذلك كان لزاماً منح رئیس الدولة حمایة خاصة كي ،وسیادتها بحریة ودون ضغوط أو مؤثرات
هــذا وقــد فرضــت هــذه الاتفاقیــة علــى الــدول عــدة ،كن مــن القیــام بــدوره فــي المجتمــع الــدولیــتم

أن الــدول ملزمــة باتخــاذ الإجــراءات (علــى ) ٣(فقــرة ) ٢(التزامــات أبرزهــا مــا نصــت علیــه المــادة 
كمــا أن هــذه الاتفاقیــة تســبغ ) الشــخص المحمــي دولیــاً (اللازمــة والملائمــة لمنــع الهجمــات علــى 

.)٢(الذین یمثلون دولهم) رؤساء الدول(أي غیر الآخرینالأشخاصى الحمایة عل
:بشأن تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة١٩٧٥عام فیینااتفاقیة 

الــدول لممثلیهــا موفــدیها إلــى المنظمــات الدولیــة ذات إرســالتناولــت هــذه الاتفاقیــة مســألة 
عنــدما یتــولى رئاســة الوفــد رئــیس (علــى أنــه ) ١(فقــرة ) ٥(الســمة العالمیــة حیــث نصــت المــادة 

الدولة أو أي عضو في هیئة جماعیة تقوم بوظائف رئیس الدولة بموجب دسـتور الدولـة المعنیـة 
فإنه یتمتع في الدولة المضیفة أو في دولة ثالثـة فضـلاً عـن مـا یمـنح لـه بمقتضـى هـذه الاتفاقیـة 

.)٣(لقانون الدولي لرؤساء الدولوالحصانات المقررة في ابالتسهیلات والامتیازات

.١٩٦٩من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام ) أ(٢فقرة ٧انظر المادة )١(
. ١٩٦٩انظر أیضاً اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات )٢(
. ١٩٧٥أنظر اتفاقیة فیینا لعام )٣(
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:الحصانات في العرف الدولي
أن القـــانون الـــذي یـــنظم الأمـــور المتعلقـــة بـــالمبعوثین الدبلوماســـیین یطلـــق علیـــه القـــانون 

وإنمـا ،الدبلوماسي وهذا القانون في الوقت الحاضر لم یكـن بالشـكل الـذي كـان علیـه فـي السـابق
كمــا ،تضــفي شــعوراً لــدى الأطــراف بواجــب الالتــزام بهــاوأصــبحتر العمــل بهــا اتكــان أعرافــاً تــو 

، فــي حــن أشــارت دیباجــة )١(العــدل الدولیــة إلــى القواعــد العرفیــةأشــار النظــام الأساســي لمحكمــة 
، كمـا ویرجـع الفصـل إلـى )٢(بشأن القواعـد العرفیـة١٩٦١للعلاقات الدبلوماسیة عام فیینااتفاقیة 

متعلقة بالعلاقـات الدبلوماسـیة بـین الـدول مـن حیـث تبادلهـا من مبادئ أرستهالقواعد العرفیة لما 
ن بهــا وكـــذلك تعــو ر للقــائمین علیهـــا مــن حصــانات وامتیــازات یتمفنبغــي أن یتــو یومــن حیــث مــا 

فـي التقـدیم وعلـى والأولویـةمراسیم استقبالهم وما تثیرها هذه المواضـیع مـن حیـث موقـع الصـدارة 
إلیهــا فــي الســابق علــى أنهــا مــن قواعــد المجــاملات الــرغم مــن هــذا فــان هــذه الأمــور كــان ینظــر

كما ولابد لنا من أن نذكر أن بعض الدول قد سنت في تشریعاتها الوطنیة نصوصاً تحدد بموجبها 
البریطاني الصادر الامتیازات والحصانات التي یتمتع بها مبعوثو الدول الأجنبیة لدیها، ومنها التشریع 

، ١٧٩٠نیسان ٣٠، والقانون الأمریكي الصادر في )أن(المعروف بتشریع الملكة ١٧٠٩سنة 
علي صادق أبو هیف، . والتشریع الفرنسي الصادر في السنة الثانیة لإعلان الجمهوریة الأولى، انظر د

.٩٢، ص١٩٦٧، ٢القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط
قد ینص قانون معین في دول ما على منح امتیازات للمثلین الدبلوماسیین مثلما حدث في العراق كما و 

انظر، محمد فاضل نعمة، الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة . ١٩٥٣لسنة ) ٤(بموجب قانون رقم 
والاشتراكیة وأثرها في الأمن الوطني، رسالة ماجستیر مقدمة إلى معهد القائد المؤسس للدراسات القومیة 

. ٧٢، ص٢٠٠٢العلیا، الجامعة المستنصریة، 
وكذلك قد ینص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائیة على منح حصانة خاصة لرؤساء الدول 

المعدل بموجب ١٩٦٩لسنة ١١١وأعضاء البعثات الدبلوماسیة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم 
قانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعین لایسري هذا ال) (١١(نص المادة 

) ١١(انظر المادة ) بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقیات الدولیة أو القانون الدولي أو القانون الداخلي
. المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم 

) لمرعیة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمالالعادات الدولیة ا(نصت على ) ١(فقرة ٣٨المادة )١(
. النظام الأساس لمحكمة العدل الدولیة

إن الدول الأطراف في الاتفاقیة إذ تؤكد استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظیم المسائل التي ()٢(
. علاقات الدبلوماسیةالخاصة بال١٩٦١انظر اتفاقیة فیینا لعام ) تنظمها صراحة أحكام هذه الاتفاقیة
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الدولیة لا تمنحها الدولة لا لمن یعاملها بالمثل إلا أنها وبمرور الوقت تحولت إلـى قواعـد عرفیـة 
واجبــاً وأصــبحتخاصــة فیمــا یتعلــق بالحصــانات والامتیــازات ومعاملــة المبعــوثین الدبلوماســیین 

القواعــد العرفیــة هــي فــي تغیرهــا المســتمر يالضــعف فــطــةقوتكمــن ن، )١(الــدول الالتــزام بهــاعلــى 
ومعاملـــة هـــذه الحالـــة تتمثـــل فـــي تـــدوین هـــذه القواعـــد ،لمواكبـــة تطـــور حاجـــات المجتمـــع الـــدولي

العرفیــة كمــا ویمكــن الرجــوع إلــى العــرف فــي حالــة عــدم وجــود نــص فــي اتفاقیــة دولیــة أو قــانون 
دبلوماســـیة وذلـــك لأن العـــرف یعـــد المرجـــع داخلـــي لتنظـــیم أحـــدى المســـائل المتعلقـــة بالعلاقـــات ال

الرئیس في هذه الحالة عند عدم وجود نص أو حتى في حالة النقص أو الاخـتلاف فـي التفسـیر 
والحصانات التي یقرهـا القـانون الـدولي لـرئیس الدولـة فـي الخـارج والتـي مـن الواجـب علـى الـدول 

-:)٢(له هيتوفیرها
-:صیةالحصانة الشخصیة أو الحمایة الشخ. ١

أو أي اعتـداء علـى هتتمثل بحمایة رئـیس الدولـة مـن كـل تعـرض أو أذى یلحـق بشخصـ
،الــرئیسإقامـةوتنسـحب هـذه الحمایـة إلـى مقـر ،یمثلهـايمسـاس بهیبـة الدولـة التـأيكرامتـه أو 

لكـن متـى مـا قـام رئـیس ،ومراسـلاتهوأمتعتـهفلا یجوز مهاجمته أو الاعتداء علیه وكـذلك أموالـه 
جـاز للدولـة إقلیمهـالأجنبیة بعمل من شأنه المساس بأمن وسلامة الدولة التي هـو داخـل الدولة ا

ر مرغـوب فیـه فـإذا امتنـع یبوصفه شخصاً غ،إقلیمهاأن تطلب منه مغادرة إقلیمهایقیم في يالت
وتتركه یغادرها دون أن تكون صاحبة الحق إقلیمهاأن توصله إلى حدود فلها عن المغادرة منها 

یوجـــد رئـــیس الدولـــة الأجنبیـــة علـــى يوعلـــى الدولـــة التـــ،قـــبض علیـــه أو تقدیمـــه للمحاكمـــةفـــي ال
أن تتخذ كافة الوسائل لمنع أي اعتداء یتعرض له رئیس الدولة الموجود لدیها وفي حالـة إقلیمها

فشـــل هـــذه الوســـائل أو الإجـــراءات للحـــد مـــن الاعتـــداء الـــذي تعـــرض لـــه رئـــیس الدولـــة الأجنبیـــة 
بـوت التقصــیر مـن جانـب الدولـة المضـیفة فهنــا تترتـب علـى هـذه الدولــة ثو إقلیمهـاالموجـود علـى 

المسؤولیة الدولیة عن هذا الاعتداء لأنها لم تتخذ الوسائل الكافیة أو أنها اتخـذتها لكنهـا لـم تكـن 

صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، لسنة . انظر د)١(
٧٣٩، ص٢٠٠٧

. ١١٤- ١١٣عبد العزیز العبیكان، المرجع السابق، ص. انظر د)٢(
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والـدول تـنص فـي قوانینهـا العقابیـة بابقـاع عقوبـات رادعـة بحـق كـل مـن ،)١(كافیة لمنـع الاعتـداء
.)٢(على رئیس دولة أجنبیة أثناء وجوده على إقلیمهایعتدي 

-:الحصانة القضائیة. ٢
رئــیس الدولــة مــن الخضــوع للمحــاكم الجنائیــة للدولــة التــي یقــیم بهــا أو إعفــاءفهــي تعنــي 

یكــون فــي زیارتهــا وهــذه الحصــانة تنصــرف إلــى الــرئیس وعائلتــه وحاشــیته وقــد نصــت علــى ذلــك 
ــــااتفاقیــــة  ــــى ٢٩بموجــــب نــــص لمــــادة ١٩٦١اســــیة عــــام للبعثــــات الدبلومفیین والتــــي تــــنص عل

وعلــى –فــلا یجــوز بــأي شــكل القــبض علیــه أو حجــزه –الشــخص الممثــل الدبلوماســي حرمــة (
الدول المعتمدة لدیها أن تعامله بالاحترام اللازم له وعلیهـا أن تتخـذ كافـة الوسـائل المعقولـة لمنـع 

والتـي نصـت ) ٣١(وكـذلك نـص المـادة ) ارهالاعتداء على شخصه أو على حریتـه أو علـى اعتبـ
یتمتـــع المبعـــوث الدبلوماســـي بالحصـــانة القضـــائیة فیمـــا یتعلـــق بالقضـــاء الجنـــائي للدولـــة (علـــى 

ــــق بقضــــائها  ــــدیها وكــــذلك فیمــــا یتعل ــــى المبعــــوث ،إلا فیمــــا اســــتثنيالإداريالمعتمــــد ل كمــــا یعف
تنفیذیـة إلا فــي حــالات خاصــة الشــهادة ولا یتخـذ فــي حقــه أي إجــراءاتبالإدلاءالدبلوماسـي مــن 

ومن ثم فان ارتكـاب رئـیس الدولـة لجنایـات ، )٣()عدم المساس بحرمة شخصه أو منزلهتأكیدمع 
فـلا یحـق ،أراضـیهاأو جنح أو مخالفات یعاقب علیها قـانون عقوبـات تلـك الدولـة الموجـود علـى 

ن قـانون العقوبـات كـل لها القبض على رئیس الدولة الأجنبیة أو اتهامه ارتكاب فعل یـدخل ضـم

یم محمد العناني، القانون إبراه.أیضاً د٦٤عبد العزیز محمد سرحان، المرجع السابق، ص.انظر د)١(
محمد . ، انظر أیضاً د٦٨٧، ص٢٠٠٥- ٢٠٠٤، ٥الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط

- ٧١٢، ص٢٠٠٧، ١المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط
عبد . أیضاً د، انظر ١٣٧-١٣٦عبد العزیز العبیكان، المرجع السابق، ص. ، انظر أیضاً د٧١٣

. ، انظر أیضاً د٢٤٠، ص١٩٩٨الواحد الفار، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
، الدار العلمیة للنشر والتوزیع ودار )دراسة قانونیة(غازي حسن صباریني، الدبلوماسیة المعاصرة 

. ٥٤- ٥٣ص،٢٠٠٢، الإصدار الأول، ١الأردن، ط: الثقافة للنشر والتوزیع، عمان
یعاقب بالحبس مدة لا تزید (من قانون العقوبات المصري والتي جاء فیها ) ٨(منها نص المادة )٢(

انظر ) على سنتین كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئیس دولة أجنبیة
). ١(هامش رقم ٧٠٥صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص

. ١٩٦١للبعثات الدبلوماسیة لعام انظر اتفاقیة فیینا )٣(
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إقلیمهـااورة غـیفـه بملزیارته عنـد الضـرورة وتكإنهاءبان تطلب منه ) الدولة(ما تستطیع فعله هنا 
.)١(حفاظاً على الأمن والنظام العام

-:القضاء المدنيفيأما الحصانة 
هرئیس الدولة من الخضوع لاختصاص المحاكم المدنیة الأجنبیة والفقـإعفاءوهي تعني 

ولي متفق على مـنح رئـیس الدولـة هـذه الحصـانة فـي الخـارج عنـد ممارسـته للأعمـال الرسـمیة الد
إلا أن المشــــكلة ) تعیــــین المــــوظفین،الخطـــبإلقــــاء،لـــى المعاهــــداتعكالتصــــدیق (الموكلـــة لــــه 

ثـــوران بســـبب الأعمـــال الخاصـــة التـــي یقـــوم بهـــا رئـــیس الدولـــة وهـــو فـــي الخـــارج فهـــل یوالخـــلاف 
دنیة أم لا؟ تشملها الحصانة الم

فقـــد اســـتقر موقـــف المحـــاكم فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وبریطانیـــا علـــى الاعتـــراف 
بالحصــانة المدنیــة للأعمــال الخاصــة لـــرئیس الدولــة الأجنبیــة فــي حـــین نــرى النقــیض مــن ذلـــك 

،موقــف فرنســا وایطالیــا بــرفض مــنح الحصــانة للأعمــال المدنیــة الخاصــة لــرئیس الدولــة الأجنبیــة
ي الراجح هو من ینكر تمتع رئیس الدولة الأجنبیة بالحصانة المدنیة عن الأعمـال الخاصـة والرأ

، فقـد صـدر )٢(الـدولیین یمیـل إلـى تأكیـد هـذا الـرأيالتي یقوم بها والاتجاه الحدیث للفقه والقضـاء 

. ٧١٨- ٧١٧محمد المجذوب، المرجع السابق، ص. انظر د)١(
. ٦٦- ٦٥عبد العزیز سرحان، المرجع السابق، ص. انظر أیضاً د
.٥٥- ٥٤غازي حسن صباریني، المرجع السابق، ص. انظر أیضاً د
.٢٤١-٢٤٠عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص. انظر أیضاً د
. ١٣٨-١٣٧عبد العزیز العبیكان، المرجع السابق، ص. انظر أیضاً د

١٨٩١وقد سبق أن قرر جمع القانون الدولي في اجتماعه الذي عقد في هامبورغ في ألمانیا عام )٢(
بخضوع رئیس الدول الأجنبیة للفضاء المحلي بالنسبة لدعاوي العقارات والمنقولات الموجودة في 

رئیس الدولة الأجنبیة وكذلك الدعاوي المتعلقة بالمیراث والتركات إذا كان إقلیم الدولة وتخص
لتلك الدولة كما تجدر =صاحب شأن بها أیضاً في حالة تنازله وقبوله اختیاریاً بالقضاء الإقلیمي 

الإشارة أن رئیس الدولة یعفى من الضرائب والرسوم الكمركیة وكذلك مقابل الخدمات التي تقوم له 
الكهرباء والهاتف والماء وغیرها ویشترط تمتع رئیس الدولة بهذه الحصانات أن یسافر كخدمات

بصفته الرسمیة لا بصفته الشخصیة، وإذا سافر باسم مستعار فلا یتمتع بهذه الحصانات إلا عند 
الكشف عن منصبه وتنتهي هذه الحصانات بوفاته أو بعزله أو انتهاء مدة رئاسته ومن الممكن أن 

. بعض الدول بمنحه هذه الحصانات بعد عزله أو انتهاء مدة رئاسته على سبیل المجاملةتستمر
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تمتع رئـیس الدولـة بالحصـانة ضـد القضـاء أكد فیه ٢٠٠١قرار لمجمع القانون الدولي في العام 
فـلا یتمتـع الإداريأمـا الحصـانة ضـد القضـاء المـدني أو ،إقلیمهالجنائي للدولة التي یقوم على ا
،الدعوى مرفوعة بسبب أعمال اتخـذها فـي ممارسـته لوظائفـه الرسـمیةأي حصانة إلا إذا كانت ب

ومــع ذلــك لا یمكــن اتخــاذ أي عمــل یتعلــق بممارســة القضــاء ضــده فــي تلــك الدولــة إذا وجــد فــوق 
كمـــا ویســـري هـــذا الحكـــم الأخیـــر علـــى الأمـــوال ) ٣(المـــادة الرســـمیةلممارســـة وظائفهـــا اإقلیمهـــ

.)١()٤(الخاصة لرئیس الدولة المادة 
المطلب الثالث

موقف القضاء من حصانة رؤساء الدول
نالــك أمثلــة لعــدد مــن رؤســاء الــدول ومســؤولین فــي الدولــة حالــت الحصــانات والامتیــازات 

:وبین محاكمتهم أمام محاكم الدول الأجنبیة ومن هؤلاءالتي یتمتعون بها بینهم
): معمر القذافي(موقف القضاء من الرئیس اللیبي : أولاً 

ردت محكمــة الــنقض لفرنســیة وهــي ٢٠٠١وتــتلخص وقــائع هــذه القضــیة أنــه فــي آذار 
أعلــى هیئــة قضــائیة فــي فرنســا دعــوى رفعتهــا إحــدى المحــاكم الفرنســیة بجــواز خضــوع الــرئیس 

فــوق DC-10الطــائرة الفرنســیة بإســقاطیبــي معمــر القــذافي للمحاكمــة أمامهــا بســبب اتهامــه الل
شخصـــاً كـــانوا علـــى متنهـــا إلا أن محكمـــة ١٧٠ممـــا أدى إلـــى مقتـــل ١٩٨٩دولـــة النیجـــر عـــام 

لأن الرئیس القذافي یتمتـع بالحصـانة تجـاه القضـیة التـي تـزعم ،النقض الفرنسیة رفضت الدعوى
شخصــاً فضــلاً عــن طلــب ١٧٠والــذي أودى بحیـاة DC-10لطــائرة الفرنســیةمسـؤولیته تفجیــر ا

وأغلـــق ولـــم تـــتم ملاحقـــة الـــزعیم اللیبـــي معمـــر ،الملـــف نهائیـــاً إغـــلاقمحكمـــة الـــنقض الفرنســـیة 
.)٢(القذافي

، ١٩٦١ط، .عائشة راتب، التنظیم الدبلوماسي والقنصلي، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. انظر د
. ٣٩ص

. ٧١- ٦٦عبد العزیز سرحان، المرجع السابق، ص. انظر أیضاً، د
. ٢٤٢- ٢٤٠الفار، المرجع السابق، صعبد الواحد. انظر أیضاً د

، ٤أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط. انظر د)١(
.٤هامش ٤٢٠، ص٢٠٠٤

. أیضاً ٣٠٢محمد عبد المطلب الخشن، المرجع السابق، ص. د)٢(
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): روبرت موجابي(موقف القضاء من الرئیس الزیمیابوي : ثانیاً 
اتخـــاذ أي إجـــراءات ضـــد الـــرئیس ٢٠٠٠رفضـــت أحـــدى المحـــاكم الأمریكیـــة فـــي العـــام 

مـن حصـاناتالزیمیابوي روبرت موجابي وذلك لكونه رئیس دولة أجنبیة یقـر لـه القـانون الـدولي 
فقــد عــدت المحكمــة إن اتخــاذ أي إجــراء بحقــه ،المحاكمــة أمــام القضــاء الــوطني فضــلاً عــن هــذا

مع منظمة الأمـم المتحـدة سوف یتعارض مع الاتفاقیات التي أبرمتها الولایات المتحدة الأمریكیة
والتـــي تمنـــع إثـــارة هـــذه الإجـــراءات لوجـــود الحصـــانة الدبلوماســـیة التـــي یتمتـــع بهـــا وفـــود الـــدول 

وقـد كـان بعـض الأفـراد المقیمـین فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة ،الأعضاء في المنظمة الدولیـة
م المتحدة في نیویـورك عـام قد طالبوا باتخاذ إجراءات ضد الرئیس موجابي عند زیارته لمقر الأم

ـــه هـــذا وأن هـــؤلاء الأفـــراد ینتمـــون لحركـــة التغییـــر ٢٠٠١ لاتهامـــه بارتكـــاب جـــرائم ضـــد مواطنی
.)١(الدیمقراطي المعارضة لحكم الرئیس موجابي

): ارستید(موقف القضاء من الرئیس الهاییتي : ثالثاً 
ار بالحصـانة المطلقـة ومؤدى هذه القضیة أن ذهبت إحـدى المحـاكم الأمریكیـة إلـى الإقـر 

المنفـــى وكانـــت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة يوقـــد كـــان فـــي وقتهـــا فـــ(للـــرئیس الهـــاییتي أرســـتید 
ر یــوذلــك علــى خلفیــة اتهامــات بارتكابــه جــرائم تتعلــق بقتــل غ) تعتــرف بــه رئیســاً شــرعیاً لهــاییتي

حیـث جـاء فیـه مؤكـداً ذلـك٢٠٠١بـاریس عـام يوقد جاء قرار مجمع القـانون الـدولي فـ،شرعي
أن رئیس الدولة یتمتع بحصانة قضائیة أمام المحاكم في الدولة الأجنبیة في حالة ارتكابه أحدى 

.)٢(الجرائم المعاقب علیها مهما كانت درجة خطورتها
): أبولا دومباسي(ر خارجیة الكونغو یموقف القضاء من وز : رابعاً 

حق وزیر خارجیة الكونغـو أبـولا ب١١/٤/٢٠٠٠قامت بلجیكا بإصدار أمر قبض بتاریخ 
الــذي یمــنح ١٩٩٣دومباســي متهمــة إیــاه بارتكــاب جــرائم دولیــة مســتندة فــي هــذا إلــى قــانون عــام 

ة للبـت فـي قضـایا جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنسـانیة وجـرائم یالبلجیكیة صلاحیة دولالمحاكم

TUNKS MICHAEK A., Diplomats or Defendants? Defing the future of head –
of – state Immunity, Duke Law Journal, Vol. 52, 2002, P.P. 662-663.
WWW. Law. Duke. edu/shell/cite.pl?52+duke+L.J.+651+pdf.
)1( Ajil, Oct, 2001; Vol. 95, No4, P. 874-876.

. ٣٠٣محمد عبد المطلب الخشن، المرجع السابق، ص. نقلاً عن د
.٣٠٥محمد عبد المطلب الخشن، المرجع السابق، ص. د)٢(
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إلا أن حكومـــة ،رافهـــاالإبـــادة الجماعیـــة بغـــض النظـــر عـــن مكـــان ارتكـــاب الجریمـــة وجنســـیة أط
وتقدیم الاعتذار الرسمي ،أمر القبضبإلغاءالكونغو قررت رفع دعوى ضد بلجیكا مطالبة إیاها 

فأمر القبض یخـالف قواعـد ،لسیادة دولة الكونغو الدیمقراطیةاً ار أن هذا العمل انتهاكبباعت،لها
هــــا ممثلــــو الــــدول لــــدى القــــانون الــــدولي المســــتقرة بخصــــوص الحصــــانة القضــــائیة التــــي یتمتــــع ب

وتعقیباً على هـذا أصـدرت محكمـة العـدل الدولیـة حكمـاً فـي شـباط مـن العـام ،ممارستهم لمهامهم
وعلـى ،مؤكدة فیه الحصانة المطلقة لممثلي الدولـة أمـام القضـاء الجنـائي للـدول الأخـرى٢٠٠٢

تــع بهــا وزیــر وقــد أیــدت المحكمــة فــي حكمهــا هــذا الحصــانة التــي یتم،رأس هــؤلاء رئــیس الدولــة
وإنمـا مـن ،بصـفته الشخصـیةهوأن هـذه الحصـانة لا تمـنح لـ،خارجیة دولة الكونغـو الدیمقراطیـة

أجل تسهیل أداء مهامه على أكمل وجه وأن هذه الحصانة كاملة لا تسمح بالتمیزیین التصرفات 
ولیـــه یـــز بـــین التصـــرفات التـــي قـــام بهـــا قبـــل تیالرســـمیة والتصـــرفات الخاصـــة كمـــا لا یمكـــن التم

المنصب وتلك التي قام بها عندما كان وزیراً ممارساً وما دام هنالك عرف دولـي یحمـي القنصـل 
بالحصــان اب أولــى مــن قــام بتعیــین هــؤلاء أیضــاً یتمتــع بــالعــام والســفیر وتمــتعهم بالحصــانة فمــن 

مـر بلجیكـا بإلغـاء أومن ثم عدت المحكمة أمر القبض مخالفاً لمبدأ الحصانة الممنوحة وطالبـت 
جـدیر بالـذكر أن بلجیكـا ،)لعالمياالاختصاص (ـالقبض والتي استندت فیه إلى ما یعرف الآن ب

أرادت محاكمـــة أرییـــل شـــارون عـــن الجـــرائم التـــي ارتكبهـــا فـــي ٢٠٠٢-٢٠٠١خـــلال المـــدة بـــین 
.)١(صبرا وشاتیلا استناداً إلى الاختصاص العالمي إلا أن الملف أغلق ولم تتم محاكمته

مخلد الطراونة، القضاء . أیضاً د٣٠٧- ٣٠٥محمد عبد المطلب الخشن، المرجع السابق، ص. د)١(
- ١٨٠، ص٢٠٠٣، أیلول، ٣، العدد ٢٧الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، السنة 

١٨١ .
Oxman. Bernard. H, International Decisions, A.J.I.L, Vol. 96, No3, July
2002, P.P. 677-684. So Tunks. MICHAEK A., Op. Cit., P.P. 663-666.
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انيالمبحث الث
من میثاق روما الأساسي٩٨و٢٧التعارض بین مادتي 

لعــل مــن أهــم المشــاكل التــي تجابــه المحكمــة الدولیــة الجنائیــة فــي موضــوع الحصــانة هــو 
مـع حكومــات إبرامهـامـن العقـاب التـي تسـعى الولایــات المتحـدة الأمریكیـة إلـى الإفـلاتاتفاقیـات 

عنیـــة لـــن تســـلم أو تنقـــل مـــواطني الولایـــات العدیـــد مـــن الـــدول التـــي تـــنص علـــى أن الحكومـــة الم
الجماعیـــة أو الجـــرائم ضـــد الإنســـانیة أو جـــرائم الحـــرب إلـــى الإبـــادةالمتحـــدة المتهمـــین بارتكـــاب 

ولا تقتضــي الاتفاقیــات مــن الولایــات ،منهــا المحكمــة ذلــكتإذا طلبــ،المحكمــة الجنائیــة الدولیــة
تحقیـق وحتـى إذا تـوافرت أدلـة كافیـة مقاضـاة المتحدة الأمریكیة أو الدول الأخـرى المعنیـة إجـراء 

أخـرى فـي تطبیـق إشـكالاتكما أن المحكمة الدولیـة الجنائیـة تعـاني مـن ،الأشخاصمثل هؤلاء 
فضـــلاً عـــن كـــل ذلـــك فـــان ٩٨والمـــادة ٢٧وصـــها ولاســـیما التعـــارض الموجـــود بـــین المـــادة صن

دسـاتیر العـالم جمیعهـا حمایـة تقدم مي الجنسیة واللاجئین السیاسیین والتي یالقضایا المتعلقة بعد
مكــان أن تســتطیع المحكمــة الدولیــة الجنائیــة اســتقدام هــؤلاء أمــام المحكمــة بلهــؤلاء مــن الصــعوبة 

-:مطالبةوستناول هذا المبحث في ثلاثما یوجه لهم اتهام لارتكاب الجرائم الدولیة یثح
.من نظام روما الأساس٩٨وم٢٧التداخل بین م: المطلب الأول
. موقف المحكمة الدولیة الجنائیة من عدیمي الجنسیة واللاجئین السیاسیین: المطلب الثاني
. الدولیة الجنائیةموقف الولایات المتحدة الأمریكیة من المحكمة : المطلب الثالث

المطلب الأول
من نظام روما الأساس٩٨والمادة ٢٧التداخل بین نصي المادة 
٩٨والمـادة ٢٧لتین مهمتـین الأولـى التـداخل بـین المـادة سنوضح فـي هـذا المطلـب مسـأ

من نظام رومـا الأسـاس نصـت المـادة ٩٨و٢٧من نظام روما وسنبحثها في مضمون المادتین 
-:من نظام روما على٢٧

بصـورة متسـاویة دون أي تمییـز بسـبب الصـفة الأشخاصعلى جمیع الأساسیطبق هذا النظام .١
ســواء كــان رئیســاً لدولــة أو حكومــة أو ،فة الرســمیة للشــخصوبوجــه خــاص فــان الصــ،الرســمیة

لا تعفیـــه بـــأي حـــال مـــن ،عضـــو فـــي حكومـــة أو برلمـــان أو ممـــثلاً منتخبـــاً أو موظفـــاً حكومیـــاً 
كمـا أنهـا لا تشـكل فـي حـد ذاتهـا ،الأحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسـي

. سبباً لتخفیف العقوبة
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أو القواعــد الإجرائیــة الخاصــة التــي قــد تــرتبط بالصــفة الرســمیة للشــخص لا تحــول الحصــانات.٢
سواء كانت في أطار القـانون الـوطني أو الـدولي دون ممارسـة المحكمـة اختصاصـها علـى هـذا 

.)١(الشخص
أمـام هـذه المحكمـة بصـرف الأشـخاصیؤكد هذا النص مبدأین مهمین الأول هو مساواة 

بمعنــى أن .أي مــنهم حتــى ولــو كانــت هــذه الصــفة رســمیةعــن الصــفة التــي یتمتــع بهــا ظــرالن
أمــا ،ل هــذه الصــفةمــحیالصــفة الرســمیة لیســت ســبباً لتمییــز ممــا یتمتــع بهــا عــن الأخــر الــذي لا 

سـواء نـص علیهـا فـي القـوانین الإجرائیـةالثاني فیخلص إلـى عـدم الأخـذ بالحصـانات أو القواعـد 
مــن ) ٢٧(ولي حــاول جاهــداً فــي نــص المــادة دع الــالجنائیــة الوطنیــة أو الدولیــة ویبــدو أن المشــر 

بعــد أن ينظــام المحكمــة إلــى تلافــي الــدفع بعــدم مســؤولیة القــادة أو الرؤســاء أمــام القضــاء الــدول
أمام القضاء الوطني ومن شأنه إفلات المسؤولین من العقاب ومـن أصبحت عائقاً في المحاكمة 

حیــث أصــیب أكثــر مــن ١٩٨٦نیســان ١٥لــى لیبیــا فــي عذلــك مــا حصــل أثــر الغــارة الأمریكیــة 
وقـــد رفـــع ضـــحایا الغـــارة دعـــوى أمـــام المحـــاكم ،مئتـــي شـــخص مـــن المـــدنیین بـــین قتیـــل وجـــریح

إلا أن القضــاء ،الأمریكیــة ضــد الــرئیس الأمریكــي والعدیــد مــن المســؤولین المــدنیین والعســكریین
-:ةالأمریكي رفض الدعوى استناداً إلى أن المدعي علیهم یتمتعون بالحصان

المحكمــة الدولیــة الجنائیــة والحصــانة أن مبــدأ عــدم الأخــذ بالصــفة الرســمیة لــواردة فــي المــادة .١
تواجهــه عــدة مشــاكل یمكــن إجمــال بعضــها بمــا ،مــن نظــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة) ٢٧(
-:يأتی

-:تسلیم المتهم بارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة.أ
لا یجـوز للمحكمـة أن توجـه طلـب (مـن النظـام الأسـاس للمحكمـة ) ٩٨(مـادة ورد في نص ال.١

تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة الموجـه إلیهـا الطلـب أن تتصـرف علـى نحـو یتنـافى مـع 
فیمــا یتعلــق بحصـــانات الدولــة أو الحصــانة الدبلوماســـیة ،التزاماتهــا بموجــب القــانون الـــدولي

مــا لـم تســتطع المحكمــة أن تحصـل أولاً عــن تعــاون ،ةلشـخص أو ممتلكــات تابعــة لدولـة ثالثــ
.)تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة

لا یجوز للمحكمة أن تتوجه بالطلب من الدول المقدم إلیها الطلب أن تتصرف على نحـو لا .٢
یتفـــق مـــع التزاماتهـــا بموجـــب اتفاقیـــات دولیـــة تقتضـــي موافقـــة الدولـــة المرســـلة كشـــرط لتقـــدیم 

موافقتهــا علــى التقــدیم ویبــدو مــن هــذا الــنص أن لإعطــاءالمرســلة ص تــابع لتلــك الدولــة شــخ

. من نظام روما) ٢٧(م)١(
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المحكمــة لا تملــك وســیلة مــؤثرة أو ناجحــة فــي إحضــار المســؤولین عــن الجــرائم التــي تــدخل 
فنص المـادة المـذكورة أنفـاً یفتـرض أن یتواجـد المشـمولون ،ضمن اختصاصها للمثول أمامها

دولـة غیـر دولـتهم التـي ینتمـون إقلیمدة عسكریین أو غیرهم على بالحصانة من رؤساء أو قا
المحكمـة مـن الدولـة التـي یتواجـدون فیهـا تسـلیم هـؤلاء إلیهـا وحسـب بوتطلـ،إلیها بجنسیتهم

یتوجــب علــى المحكمــة أن تطلــب أیضــاً مــن الدولــة التــي یحمــل المــتهم نســیتها ) ٩٨(المــادة 
فـــإذا –ا حســـب تشـــریعاتها الوطنیـــة هـــف لهـــم بالتنـــازل عـــن حصـــانة هـــؤلاء المتهمـــین المعتـــر 

أن تتخلـى إقلیمهـاولة المتواجدین على دلا تستطیع المحكمة أن تطلب من ال–رفضت ذلك 
عـن التزاماتهــا بموجـب الاتفاقیــات الدولیــة المتضـمنة احتــرام حصــانة المتهمـین الممنوحــة لهــم 

هم دون ملمــا قــد یتســبب بــه تســلیبمقتضــى قــوانین الدولــة التــي ینتمــون إلیهــا بجنســیتهم تفادیــاً 
موافقتها من توتر في العلاقات بین الدول وعلى ذلك یقتضي مثول المتهمین بارتكاب جـرائم 

یتواجــد المــتهم يولیــة تعــاون الدولــة التــددولیــة تــدخل ضــمن اختصــاص المحكمــة الجنائیــة ال
وأمـام هـذه الصـیاغة إلیها بجنسیته ما یصـعب تحقیقـه غالبـاً يوالدولة التي ینتمإقلیمهاعلى 

تصبح المحكمة الدولیة الجنائیة غیر قادرة على مباشـرة ) ٩٨(لنص الفقرة الأولى من المادة 
الدولــة الموجــه إلیهــا الطلــب أياختصاصــها إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة الدولــة المعنیــة 
.)١()٢٧(وبذلك فان هذا النص یثیر تناقضاً وتعارضاً مع نص المادة 

ونقــر بهــا ولا یجــوز ،نجــد أنهــا تــنص علــى قضــیة الحصــانة) ٩٨(ا للمــادة وعنــد تحلیلنــ
ة أن تطلب مساعدة من دولة تجعلها تتصرف بموجـب هـذا الطلـب علـى یللمحكمة الجنائیة الدول

فیما یخص مسألة الحصانات التـي هـي بمثابـة التزامـات علـى ينحو یخالف قواعد القانون الدول
واعد القانون الدولي المتعلقة بالحصـانات التـي تـم الـنص علیهـا الدول أن تراعیها كي لا تخرق ق

.في الاتفاقیات الدولیة وجرى العرف الدولي على الأخذ بها
ع المحكمة الحصول على تعاون الدولة الثالثة التي تكون هي صاحبة الحـق ما لم تستط

لــو -:أمثــال الآتــيفــي التنــازل عــن الحصــانة أم لا وتطبیقــاً لمــا ورد ســابقاً تســتطیع أن نصــوغ
ذهب رئیس دولة صدرت بحقه مذكرة اعتقـال فـي المحكمـة الدولیـة الجنائیـة وهـي دولـة مصـادقة 

وذلــك لأن ،فــلا تســتطیع المحكمــة أن تطلــب مــن الدولــة اعتقالــه) دولــة طــرف(علــى نظــام رومــا 
وماســیین الدولــة ملتزمــة باتفاقیــات دولیــة تــنص علــى مــنح الحصــانة الدبلوماســیة للمبعــوثین الدبل

. خالد حسین، حصانة الرؤساء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة. د: انظر)١(
http: // drkhalilhussein. blogspot. Com/2009/04/blog-spot-2309. htd.
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أمــا إذا فعلــت واعتقلــت رئــیس الدولــة تكــون بهــذا ،ةلــلدو الوماســیة بمــا فــیهم رئــیس بوللبعثــات الد
،التزاماتها الدولیة المتعلقة التمتع بالحصانة الدبلوماسیة لمثل أولئـك الأشـخاصت مل قد خرقالع

الدولــة علــى ت ن الحصــانة الممنوحــة لرئیســها ووافقــطلبــت المحكمــة مــن الدولــة التنــازل عــإلا إذا 
فالحصانة قاعدة ،یحق عندئذ للدولة اعتقال الرئیس وتسلیمه إلى المحكمة الدولیة الجنائیة،ذلك

،بة لرؤسـاء الـدول والدبلوماسـیین ولا یجـوز انتهاكهـاسـآمرة من قواعد القانون الـدولي وحقـوق مكت
مـــا یتمتـــع بـــه مـــن قـــل أن یتنـــازل احـــد عـــن حقـــه المشـــروع طبقـــاً لقواعـــد لقـــانون الـــدولي لعفـــلا ی

إذ ،الدولیــة والعــرف الــدول ومبــادئ القــانون العــامحصــانات نصــت علیهــا الدســاتیر والمعاهــدات 
تعــد المعاهــدة باطلــة (١٩٦٩لقــانون المعاهــدات لســنة فیینــامــن اتفاقیــة ) ٥٣(جــاء فــي المــادة 

لـدولي القاعـدة تتعـارض مـع قاعـدة آمـرة مـن قواعـد القـانون اإبرامهـاإذا كانت وقت بطلاناً مطلقاً 
بهـا ولا یمكـن تغییرهـا إلا الإخـلالالمقبولة والمعتـرف بهـا مـن الجماعـة الدولیـة كقاعـدة لا یجـوز 

.)١(لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها نفس الصفةبقاعدة 
یسـتطیع أن یلغـي لا) ٢٧(أن میثـاق رومـا فـي المـادة ویبدو واضـحاً مـن الـنص المـذكور 

ولـى كما أن نظام محكمة روما فـي ذیـل الفقـرة الأ،يجب مصادر القانون الدولقاعدة قانونیة بمو 
ع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من طستما لم ت(تقول ) ٩٨(من المادة 

.)٢()اجل التنازل عن الحصانة
عنــه فهــذا أمــر غیــر مقبــول مــن الناحیــة القانونیــة لأن مــن یتمتــع بهــذا الحــق لا یتنــازل

یتضــح بمــا لا ذاكــهو ،ویتخلــى عــن حقــوق منحتــه إیــاه قواعــد القــانون الــدولي بمصــادره المختلفــة
م روما التي تنص على عدم الاعتدادمن نظا) ٢٧(یقبل الشك التداخل الواضح مع نص المادة 

ولیـــة وانـــه بتســـلیمهم إلـــى دبالحصـــانة للمبعـــوثین والموفـــدین الدبلوماســـیین بموجـــب الاتفاقیـــات ال
وكــان الأجــدر بواضــعي نظــام المحكمــة ،لمحكمــة خلافــاً لهــذه الاتفاقیــات الدولیــة الملتــزمین بهــاا

.)٣(الدولیة الجنائیة تلافي هذا التدخل
منهــا نصــاً ٦٤أوردت فــي المــادة ١٩٦٩لقــانون المعاهــدات لســنة فیینــاكمــا أن اتفاقیــة 

معاهـــدات القائمـــة تعـــد تلـــك جدیـــدة فـــي القـــانون الـــدول تتعـــارض مـــع الةمـــر آإذا ظهـــرت قاعـــدة (

. ١٩٦٩من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات عام ) ٥٣(انظر المادة )١(
. من نظام روما) ١(فقرة ) ٩٨(انظر المادة )٢(
انظر جاسم محمد علي العبیدي، توجیه أمر القبض لرئیس دولة من قبل المحكمة الدولیة الجنائیة، )٣(

.ومابعدها١٣٢، ص٢٠١١المستنصریة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون، الجامعة
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مــن النظــام الأساســي لمیثــاق رومــا قاعــدة آمــرة ) ٢٧(فهــل یعــد نــص المــادة ) المعاهــدات باطلــة
جدیــدة لتســقط القواعــد القانونیــة العرقیــة المتفــق علیهــا فــي المعاهــدات الدولیــة كافــة فیمــا یتعلــق 

دولي العــــام علــــى وفــــق مفــــاهیم القــــانون الـــيبالحصـــانة الدبلوماســــیة لإنهائهــــا وهــــذا لا یجـــوز فــــ
. ١٩٦٩لقانون المعاهدات لسنة فییناالنصوص المذكورة سلفاً والواردة في اتفاقیة 

المطلب الثاني
یة سمي الجنیموقف المحكمة الدولیة الجنائیة من عد

واللاجئین السیاسیین
تــى كــان الشــخص الـذي یتمتــع بالحصــانة مــزدوج الجنســیة أي یحمــل قـد تتعقــد المشــكلة م

دولـة أخـرى یحمـل جنسـیتها مـن دول أن إقلـیمویتواجـد علـى ،دولة تمنحه حصـانة معینـةجنسیة
أن تتعــاون مــع المحكمــة الدولــة إقلیمهــالدولــة التــي یتواجــد علــى لتمنحــه أیــة حصــانة فهــل یمكــن 

الأخرى التي یتمتـع الدولة الجنائیة مباشرة دون انتظار لحصول المحكمة على تعاون من جانب 
ـــة وربمـــا تمنحـــه بجنســـیتها الث ـــه مـــن حصـــانة؟ إن نـــص المـــادة انی یقضـــي بجعـــل عـــبء ) ٩٨(ل

الحصول على التعاون من الدولة التي تمنح الشـخص هـذه الحصـانة ولـیس علـى الدولـة الموجـه 
مــن تقدیمــه إقلیمهــایقــیم الشــخص المطلــوب علــى يثــم فلــن تــتمكن الدولــة التــمــن و إلیهــا الطلــب 

بــل إنــه بحســب الاســتنتاج ،صــول علــى التعــاون المشــار إلیــهللمحكمــة الدولیــة الجنائیــة قبــل الح
مـن أن یتعـاون إقلیمهـاالظاهري للنص یمكـن للمحكمـة أن تلـزم الدولـة التـي یقـیم الشـخص علـى 

معها قبل أن تحصل على التعاون من الـدول المعنیـة إلا أن الوقـوف علـى حقیقـة الـنص وفحـواه 
ـــم تفـــرق بـــین حالـــة ) ٩٨(وعلـــة ذلـــك أن صـــیاغة المـــادة أســـلفناتؤكـــد عكـــس ذلـــك كمـــا  عامـــة ل

مزدوجـــي الجنســـیة وغیـــرهم إلا أنـــه یلاحـــظ فـــي الوقـــت ذاتـــه أن هـــذه المشـــكلة لا یمكـــن أن تنشـــأ 
مي الجنسـیة والتـي لـم تـرد بشـأنها أیضـاً أیـة إشـارة ضـمن نصـوص النظـام یبالنسبة إلى حالة عـد

تعالجهـــا أحكـــام النظـــام الأساســـي وهـــي مـــدى مشـــكلة أخـــرى لـــمتبـــرز نٍ ثـــاالأساســـي مـــن جانـــب 
إمكانیة تقدیم اللاجئ إلى المحكمة الدولیة الجنائیة في ضوء الاعتراف بحق اللجوء باعتباره من 
الحقــوق الســیادیة الخالصــة التــي تنفــرد فیهــا كــل دولــة تنظــیم القواعــد التــي یــتم بموجبهــا مــنح أو 

ـــة الأم المتحـــدة الخاصـــة بوضـــع هـــذا الحـــق لمـــن یطلبـــه وفـــي ذلـــك قـــررت اإعطـــاءرفـــض  تفاقی
ع الـدول المتعاقبـة نـأنـه تمت(منهـا علـى ) ٣٣(الفقـرة الأولـى مـن المـادة يف١٩٥١اللاجئین لعام 

،بــالأمن الــوطني أو النظــام العــامعــن طــرد اللاجــئ الموجــود بصــورة شــرعیة إلا لأســباب تتعلــق 
أمـا الفقـرة الثانیـة مـن إصـدارهفـي ةوفي حالة اتخاذ قرار الطرد ینبغي أن تتخـذ الأصـول القانونیـ
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المادة ذاتها فقد حظرت علـى الـدول المتعاقـدة أیضـاً طـرد أو رد اللاجـئ بأیـة صـورة إلـى الحـدود 
تتعلق بـالعرق أو الجـنس أو الـدین أو اللغـة أو لأسبابإذا كانت حیاته وحریته مهددتین والإقلیم

ویتبـین مـن هـذین النصـین انـه لا یجـوز ) معینـةأو انتمائـه إلـى فئـة اجتماعیـة .)١(آرائه السیاسیة
كم حإلى دولة قد یلاقي فیها الاضطهاد ویعد هذا الإعادتهرد اللاجئ بأیة صورة من الصور أو 

والتــي تقضــي بعــدم جــواز تســلیم مــن ،مــن القواعــد الأساســیة الراســخة فــي نظــام تســلیم المحــرمین
م حــوار تســلیم اللاجــئ ینطبــق فقــط تجــب ملاحظــة أن مبــدأ عــدحصــل علــى حــق اللجــوء إلا أنــه 

. على تلك الجرائم المحددة بموجبه المعاهدات الدولیة والقوانین الوطنیة
واستناداً إلى ما تقدم فقد نصت معظم دسـاتیر العـالم وقوانینهـا الداخلیـة علـى عـدم جـواز 

ي لاجئ بناءا ع على المحكمة الدولیة الجنائیة طلب تسلیم أنتسلیم اللاجئین السیاسیین وهذا یمت
على النصوص الدستوریة التي تحول دون ذلك وقد استقر مبـدأ عـدم تسـلیم اللاجئـین السیاسـیین 

ونصـت علـى هـذا ١٧٩٣ن عشـر حـین قضـى بـذلك دسـتور فرنسـا لعـام مدستوریاً إلى القرن الثـا
ا وغیرها كم١٨٣٤م عام وأخرى مع بلجیكا ١٨٣٣المبدأ معاهدة أبرمتها فرنسا مع سویسرا عام 

. الفرنسیین على نفس الحكم٤٦نصت مقدمة دستور 
وتباینت نصوص الأحكام الدستوریة العربیة التي قـررت عـدم تسـلیم اللاجئـین السیاسـیین 

بالاتفاقیـات الدولیـة مثـال ذلـك تسـلم اللاجئـین الإخـلالحیث اشترطت أحكام مجموعة منها عدم 
الدولیــة التــي یقصــد بهــا المحافظــة علــى بالاتفاقیــاتالإخــلالور وهــذا مــع عــدم ظــالسیاســیین مح

وأضـــاف . )١٤٠م(م ١٩٣و) ١٥١م(م ١٩٢٣النظـــام الاجتمـــاعي فـــي دســـتوري مصـــر لعـــامي 
إلــى أســباب عــدم تســلیم اللاجئــین السیاســیین لــدفاع عــن مصــالح ١٩٧١الدســتور المصــري لعــام 

السیاســي لكــل تمــنح الدولــة حـق الالتجــاء (كمــا یـأتي ٥٣الشـعوب أو حقــوق الإنســان الـخ المــادة 
أجنبـــي اضـــطهد بســـبب الـــدفاع عـــن مصـــالح الشـــعوب أو حقـــوق الإنســـان أو الســـلام أو العدالـــة 

. )٢()وتسلیم اللاجئین السیاسیین محظوراً 

. ٧٠٦خلیل حسین، المرجع السابق، ص. انظر د)١(
كما أوردت دساتیر أخرى على عدم تسلیم اللاجئین السیاسیین في كل من الإعلان الدستوري )٢(

و ج ع م ) ٦م(١٩٥٨و ج ع م لعام ) ٤م(١٩٥٦ودساتیر للأعوام ) ٥م(١٩٥٣المصري لعام 
) ٤٦م(١٩٦٢والكویت لعام ) ٢٦م(١٩٦٤) ١٩م(١٩٥٨والعراق للأعوام ) ٣٢م(١٩٦٤لعام 

والدستور السوري لسنة ) ١٤م(١٩٧٣والسودان ) ٣٨م(١٩٧١والأمارات العربیة المتحدة لعام 
١٩٧٣و) ٤١م(١٩٦٩) ١٥م(١٩٦٤) ٢٠م(١٩٦٢) ١ق١٩م(١٩٥٣و) ٢٠م(١٩٥١
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تسلیم :وقد اختلفت صیاغة النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان في نصها على أن
). ٣٦م(الدولیة أحكام تسلیم المجرمین ور وتحده القوانین والاتفاقیات ظمحاللاجئین السیاسیین 

الــذي قضــى بأنــه لا یجــوز تســلیم ١٩٧٣واقتــرب مــن هــذا الحكــم دســتور الســودان لعــام 
اللاجئین في السودان لدولة أخرى إلا في حدود تسلم به مبادئ القانون الـدولي وقـوانین السـودان 

). ١٤م(
دم جـواز تسـلیم اللاجئـین علـى عـ٣٤فـي المـادة ١٩٧٠كما نص الدستور العراقي لسنة 

حكمـاً یتضـمن نفـس المعنـى الـوارد فـي ) ٢١م(فـي ٢٠٠٥السیاسیین وقد ورد أیضـاً فـي دسـتور 
. ١٩٧٠دستور 

المطلب الثالث
موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من المحكمة الدولیة الجنائیة

محكمــة دولیــة اءلإنشــالأمریكیــة مــن الــدول الســباقة والمؤیــدة المتحــدة لقــد كانــت الولایــات 
جنائیــة مــن خــلال مشــاركتها فــي اجتماعــات لجنــة القــانون الــدولي لوضــع نظــام حــول المحكمــة 

علــى الكثیــر مــن المفــردات القانونیــة والتفســیرات التــي تتماشــى مــع الدولیــة الجنائیــة الــذي اشــتمل 
لتحضــیریة كمــا اشــتركت فــي اجتماعــات اللجنــة ا،معتقــدات الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وأفكارهــا

ولایـة وأثنـاءالتي عقدت في مدینة نیویورك الأمریكیة ثـم بعـد ذلـك ٢٦/٢/١٩٩٩-١٦للمدة من 
ـــرئیس الأمریكـــي بیـــل كلنتـــون ـــاریخ )١(ال ـــة بت ـــات المتحـــدة الأمریكی كـــانون الأول ٣١قامـــت الولای

عـان توقنبالتوقیع على معاهدة روما لدى الأمم المتحدة لنكـون هـي وإسـرائیل آخـر دولتـی٢٠٠٠
ومخاوفها بدأت تتضح یومـاً الولایات المتحدة الأمریكیة هواجسعلیها لدى الأمم المتحدة إلا أن 

بعد آخر متمثلة بمحاكمة رعایاها أمامها وأنهـا تمثـل بحـد ذاتهـا مأزقـاً لسـیادتها الوطنیـة ولـم تكـد 
یة خطـرة مـن تمضي فترة وجیزة حتى جاءت ولایة الرئیس الأمریكي بوش الابن وفي سابقة قانون

٦نوعهــا قامــت الولایــات المتحــدة بســحب توقیعهــا علــى نظــام المحكمــة الدولیــة الجنائیــة بتــاریخ 
الخوف من محاكمة رعایاهـا أمامهـا  ولأن النظـام الأسـاس هواجسنتیجة لاستمرار ٢٠٠٢/أیار

) ٧٠م(١٩٧٦وعام ) ٢١م(١٩٦٣ي دستور الجزائر ف) ١ق٢١م(١٩٥٢ودستور الأردن ) ٣٤م(
). ٦٩م(١٩٩٦) ١٦م(١٩٨٩

زیاد عیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي . انظر د)١(
. ٢٤٥، ص٢٠٠٩، ١الحقوقیة، بیروت، ط
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مـــن واســـتمراراً لموقفهـــا )١(لهـــذه المحكمـــة أصـــبح لا یلبـــي رغبـــات وطموحـــات الولایـــات المتحـــدة
المحكمة الدولیة الجنائیة حیث لم تكتف الولایات المتحدة الأمریكیة بسحب توقیعها من المحكمة 

تشــریعات تحمــي الجنــود الأمریكــان فــي الخــارج وعقــد إقــراربــل عملــت علــى عــدة محــاورة منهــا 
ها بشتى الوسائل لمنـع تسـلیم رعایاهـا بالاسـتناد إلـى نـصیلعوالضغط اتفاقیات ثنائیة مع الدول 

مــن نظــام رومــا واســتخدام مجلــس الأمــن لخدمــة مصــالح الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مــن ) ٩٨م(
.)٢(خلال إصدار قرارات تحمي الأمریكیین في الخارج من الخضوع للمحكمة الدولیة الجنائیة

حجــــة دحــــر ب٢٠٠١عــــام أفغانســــتانبــــاحتلال الأمریكیــــةفبعــــد قیــــام الولایــــات المتحــــدة 
ة في الخارج یالمرتكبین للجرائم الدولالأمریكانوخوفها من ملاحقة لإرهابیینواالإرهابومحاربة 

وبعــد دخــول نظــام المحكمــة الدولــة الجنائیــة حیــز النفــاذ فــي ٢٠٠٢أیــار ٦ســحبت توقیعهــا فــي 
دولة على النظام الأساس للمحكمة قـام الكـونغرس ٦٠وذلك بتصدیق أكثر من ٢٠٠٢/تموز/١

فــي الأمریكــانیســمى قــانون حمایــة الجنــود ١٨/٧/٢٠٠٢انون فــي الأمریكــي بتقــدیم مشــروع قــ
لقـــد جـــاء هـــذا القـــانون ٢/٨/٢٠٠٢بتـــاریخ الخـــارج وقـــد صـــادق علیـــه الـــرئیس الأمریكـــي بـــوش 

التــي تحــد مــن تعــاون الولایــات المتحــدة مــع المحكمــة الدولیــة الأحكــاممشــتملاً علــى الكثیــر مــن 
بـــان دیباجتـــهلقـــد اشـــتمل هـــذا القـــانون فـــي ،إلیهـــاوالوثـــائقومـــنح تقـــدیم المســـاعدة والمعلومـــات 

ر أطـراف فیهـا ومـن ثـم فالولایـات یـالمعاهدات الدولیة لیس بمقدورها خلق التزامات دولیة لدول غ
كمــا اشــتمل هــذا ،المتحــدة الأمریكیــة تــرفض قیــام المحكمــة الدولیــة الجنائیــة بمحاكمــة مواطنیهــا

جمیــع لالســلام الدولیــة مرهونــاً بمــنح الحصــانة القــانون علــى جعــل الــدعم الأمریكــي لقــوات حفــظ
كمــا جــرى الــنص فــي هــذا القــانون بمنــع ،العــاملین بهــا مــن مــواطني الولایــات المتحــدة الأمریكیــة

حكمـا أو الـدول الأعضـاء مـن غیـر علـى نظـام سـاعدات العسـكریة للـدول التـي تصـادقتقدیم الم
–الیابــــان –اســــترالیا (وهــــي ویطلــــق علیهــــا بالــــدول الحلیفــــة) NATO(حلــــف شــــمال الأطلــــس 

كمــا خــول هــذا ) نالارجنتــی–مصــر –إســرائیل –الأردن –یــابون –كوریــا الجنوبیــة –د نــنیوزیل
شـخص أمریكـي أو أيالقانون الرئیس الأمریكي استعمال كل الوسائل المتاحة والممكنة لتحریـر 

صـــا یتمتـــع بحمایـــة إذا طلبـــت دولتـــه ذلـــك أو شخحلیفـــة غیـــر أمریكـــي بـــان یحمـــل جنســـیة دولـــة 
أمریكیــة معتقــل مــن بــل المحكمــة الدولیــة الجنائیــة لــذلك فقــد أطلقــت دول الاتحــاد الأوربــي وكثیــر 

ا، دار الثقافة، عمان، انظر لنده معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الأولیة الدولیة واختصاصاته)١(
. ٢٧٧، ص٢٠٠٨، الإصدار الأول، ١الأردن، ط

. ٢٩-٢٨انظر تقریر المحكمة الدولیة الجنائیة والسودان، ص)٢(
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) Hague Invasion Actقـانون اجتیـاح لاهـاي (من الدول الأخرى على هذا القـانون اسـم هـو 
ة لاجتیــاح یخــول الــرئیس الأمریكــي كــل الوســائل الممكنــة بمــا فیهــا اســتعمال القــوة العســكریلأنــه 

هولنــدا وهــي الدولــة المضــیفة لمقــر المحكمــة مــن اجــل تحریــر مــواطن أمریكــي معتقــل مــن قبــل 
.)١()هولندا(المحكمة الدولیة الجنائیة في 

فقــد قــام الكــونغرس الأمریكــي باعتمــاد تشــریع ) ASPA(هــذا القــانون إقــرارومــن ثــم بعــد 
وهــو أوســع مــدى مــن ) ل نفركــاتتعــدی(أطلــق علیــه ٢٠٠٤آخــر بتــاریخ كــانون الثــاني مــن عــام 

مبالغ الدعم الاقتصادي التـي تقـدمها الولایـات المتحـدة خفیضالقانون السابق حیث ینص على ت
ومــا ولــم یوقعــوا علــى ،الأمریكیــة إلــى جمیــع البلــدان بمــا فیهــا حلفاؤهــا الــذین صــادقوا علــى نظــام

ومــن ثــم فهــو یشــكل تهدیــداً ،یكیــةهــا الولایــات المتحــدة الأمر تبرماتفاقیــات الحصــانة الثنائیــة التــي 
بقطع الدعم الخارجي بصورة كبیرة بما في ذلك مبالغ تمویل التعاون الـدولي فـي مجـالات الأمـن 

الاقتصادیة وإشاعة الحریة والدیمقراطیة وتعزیز عملیات السلام والتنمیة الإرهابالدول ومكافحة 
.)٢(وحقوق الإنسان لدى مختلف البلدان

رام بـمن نظام رومـا لا) ٩٨(والمفصل للمادة ئالثنائي الاستخدام السیأما على المستوى
.اتفاقیات ثنائیة تمنح الحصانة لمواطنیها

أجـــل مــنكــل مســـائلها واســتخدمت دبلوماســـیتها الأمریكیـــةفقــد جنــدت الولایـــات المتحــدة 
تسـلیمهم إلـى اتفاقیات ثنائیة معها تضفي الحصـانة علـى رعایاهـا وتمنـعلإبرامالتأثیر في الدول 

لـــى ثلاثـــة أنـــواع عالمحكمـــة الدولیـــة الجنائیـــة إلا بعـــد الحصـــول علـــى موافقتهـــا وهـــذه الاتفاقیـــات 
الــدول علــى المصــادقة علیهــا إجبــارتســعى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة إلــى تســویقها مــن أجــل 

.والعمل بمقتضاها
تیمـور يام رومـا وهـالأولى هو الاتفاق الذي ابرم مع دول لـم توقـع أو تصـادق علـى نظـ

لتســلیم الرعایــا الأمریكــان بجهودهــا طرفــاً ثالثــاً الإســهامالشــرقیة وبموجبــه تمتنــع هــذه الدولــة علــى 
أو ین لیلیم مســــؤولي الــــدول الحــــاســــوتمنــــع هـــذه الاتفاقیــــات ت. )٣(إلـــى المحكمــــة الدولیــــة الجنائیــــة

وأیضاً تقریر المحكمة الجنائیة والسودان، مرجع ٤٣٧زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص. انظر د)١(
. ١٤٣،ص٢٠٠٥كمة الجنائیة الدولیة، محمود شریف بسیوني،المح.وانظر أیضاً د٢٨سابق،ص

. انظر تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة والسودان، المرجع السابق)٢(
انظر أیضاً المحكمة الجنائیة . ١٤٣، ص٢٠٠٥محمود شریف بسیوني، المرجع السابق، . انظر د)٣(

الولایات المتحدة انظر تقریر منظمة العفو الدولیة حول جهود . ٢٩والسودان، المرجع السابع، ص
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ریكیـة إلـى المحكمـة الدولیـة السابقین والعاملین بالجیش وموظفي ومـواطني الولایـات المتحـدة الأم
الجنائیــــة علــــى اعتبــــار مثــــول هــــؤلاء الأشــــخاص أمــــام المحكمــــة الدولیــــة الجنائیــــة یكــــون تنفیــــذاً 

. )١(وضــمن دعــاوى مقدمــة مــن قبــل دول معادیــة للولایــات المتحــدة الأمریكیــة،لأغــراض سیاســیة
أراضــیها وبموافقتهــا وتقـوم هــذه الـدول بتطبیــق هــذه الاتفاقیـات عنــد وجـود القــوات الأمریكیــة علـى

) المضــیفة(اختصــاص المحكمــة وهــذه الــدول يوعنــد ارتكــاب القــوات الأمریكیــة لجریمــة تــدخل فــ
هـــي دول طـــرف مـــن نظـــام رومـــا فـــلا تقـــوم بتســـلیم مجرمـــي تلـــك القـــوات إلـــى المحكمـــة الدولیـــة 

ـــة تطبیقـــاً لهـــذه الاتفاقیـــات ال ـــى الولایـــات المتحـــدة الأمریكی ـــة وإنمـــا تســـلمهم إل تـــي أبرمـــت الجنائی
.)٢(معها

دول موقعــة (الاتفــاق الــذي ابــرم بــین الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وإســرائیل -:أمــا الثانیــة
.بموجبه یمنع أي من الدولتین تسلیم رعایاها) على نظام روما ولكن لم تصادق علیه

نظـام فـيدولتـان طرفـان (وأفغانسـتانأي الاتفاق الذي ابرم مع رومانیـا : الاتفاقیة الثالثة
.بموجبه بمنع تسلیم مواطني الولایات المتحدة الأمریكیة) روما مصادفتان علیه

ة الرعایــا الأمــریكیین مــن الولایــة یــأمـا علــى المســتوى الــدولي اســتخدام مجلــس الأمـن لحما
.القضائیة للمحكمة الدولیة الجنائیة

مـن ) ١٦(ى المـادة لت علـتحای) ١٤٢٢(مریكیة وبموجب القرار فان الولایات المتحدة الأ
) ١٢(التحقیـق والمقاضـاة لمـدة تأجیـلنظام روما الأساسي التي تعطي الحق لمجلس الأمن في 

ذا القرار على انه في حالـة نشـوب نـزاع اتجـاه هشهراً قابلة للتجدید وذلك عندما جرى النص في 
تحقیق أو توقیف راءإجاحد المسؤولین أو الجنود العاملین في القوات التابعة للأمم المتحدة عدم 

من النظام الصادر في ) ٩٨(الأمریكیة لتوقیع اتفاقیات ثنائیة مع الدول بموجب المادة 
. ٤٤٦-٤٤٥زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص. نقلاً عن د١٣/٨/٢٠٠٢

. ١٤٣انظر تقریر المحكمة الجنائیة والسودان، المرجع السابق، ص)١(
–إسرائیل –البحرین (اقیات مع الولایات المتحدة الأمریكیة هي ومن الدول التي أبرمت هذه الاتف)٢(

ومن الجدیر بالذكر أن هذه ) والأمارات العربیة المتحدة–الأردن، المغرب –مصر –تونس 
محمود بسیوني، مرجع سابق، . الاتفاقیات الثنائیة تعقد في ظروف یشوها السریة والكتمان انظر د

. ١٤٧و٢٩ص
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در القـرار صـتموز وقـد ١كل من يشهراً أخرى ف) ١٢(شهراً وتجدد هذه المدة لمدة ) ١٢(لمدة 
.)١(استناداً إلى الفصل السابع

الخاص بتجدید عمل قـوات الأمـم المتحـدة فـي ) ١٤٨٧(وبعد صدور قرار مجلس الأمن 
دولة وامتناع كل مـن ألمانیـا وفرنسـا )١٢(لمدة عام آخر والذي صدر بموافقة البوسنة والهرسك 

وعنـــد انتهـــاء العمـــل بهـــذا القـــرار وبـــدء موعـــد تحدیـــده قـــدمت الولایـــات )٢(وســـوریا عـــن التصـــویت
الحصـــانة مـــنحلمـــن أجـــ٢٠٠٤/أیـــار/١٩المتحـــدة الأمریكیـــة طلبـــاً إلـــى مجلـــس الأمـــن بتـــاریخ 

لانتهاكـات التـي ارتكبـت وبه برفض شدید من قبل مجلس الأمـن نتیجـة للجنودها إلا إن طلبها ج
وبعــد هــذا أفغانســتانأبــو غریــب فــي العــراق وســجن بــاغرام فــي فــي العــراق وخاصــة فــي ســجن 

التاریخ قدمت الولایات المتحدة الأمریكیة طلباً آخر إلى مجلس الأمن لكنه رفض أیضاً من قبـل 
مریكیــة وهكــذا جوبهــت مطالــب الولایــات المتحــدة الأ،أغلــب الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن

وبعـد )٣(بالرفض لعـدم تمكنهـا مـن ضـمان عـدد كـاف مـن الأصـوات لصـالحها فـي مجلـس الأمـن
دون أن یتضــمن مــنح الحصــانة ٩/٧/٢٠٠٤بتــاریخ ) ١٥٥١(قــرار مجلــس الأمــن ذلــك صــدر 

فـي ، إلا أن الولایات المتحدة كانت قـد اسـتغلت الأوضـاع الإنسـانیة الصـعبة)٤(للرعایا الأمریكان
فقــد اســتخدمت الولایــات ،الموقــف هنــاكلإنقــاذاً ســریعاً وعــاجلاً میــمي تتطلــب تــدخلاً ألیبیریــا التــ
وتسـاهم ) الفیتـو(ضـغوطاً علـى مجلـس الأمـن بعـدها دولـة تمتلـك حـق الـنقض الأمریكیةالمتحدة 

) ١٤٩٧(ممــا حــدا بمجلــس الأمــن إلــى إصــدار القــرار ،المتحــدةالأمــممســاهمة كبیــرة فــي قــوات 
الحصانة على الرعایا الأمریكان من الخضوع للمحكمـة الدولیـة الجنائیـة عنـد بغ بموجبهأسالذي 

أو جـــرائم ضـــد الإنســـانیة وذلـــك بموجـــب القـــرار جماعیـــة أو جـــرائم حـــرب إبـــادةارتكـــابهم لجریمـــة 
من هذا القرار على ما ) ٧(حیث تم النص بموجب الفقرة )٥(١/٨/٢٠٠٣الصادر في ) ١٤٩٧(
موظـــــف مـــــالي أو ســـــابق ینتمـــــي لدولـــــة مـــــن الـــــدول أو ؤول یقـــــرر إلا یخضـــــع أي مســـــ(أتي یـــــ

) ١٤٢٢) (٢٠٠٢(وثیقة رقم ١٢/٧/٢٠٠٢بتاریخ ) ١٤٢٢(جلس الأمن رقم انظر قرار م)١(
S/RES٢٩أیضاً، تقریر المحكمة والسودان، مرجع سابق، ص .

) ٢٠٠٣(وثیقة رقم ٢٠٠٣/حزیران/١٢بتاریخ )١٤٨٧(انظر، قرار مجلس الأمن رقم )٢(
S/RES/1487.

. ٢٩انظر، تقریر المحكمة والسودان، المرجع السابق، ص)٣(
.S/RES/1551) ٢٠٠٤(وثیقة رقم ٩/٧/٢٠٠٤بتاریخ ١٥٥١انظر، قرار مجلس الأمن رقم )٤(
. ٤٤٣زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص. أنظر، د)٥(
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إلا للولایـة القضـائیة لتلـك الدولـة فیمـا یتعلـق ،لا تكون طرفاً في نظام روما الأساسـي،المساهمة
یدعي وقوعـه ویكـون ناجمـاً عـن عمـل القـوة المتعـددة الجنسـیات أو قـوات إهمالبأي تصرف أو 

ریــا أو متصــلاً بــه وذلــك مــا لــم تتنــازل الــدول المســاهمة الأمــم المتحــدة لتحقیــق الاســتقرار فــي لیبی
.)١(صراحة عن تلك الولایة الخالصة

وسیاســـتها اتجـــاه المحكمـــة الدولیــــة الأمریكیـــةوهكـــذا یتضـــح لنـــا دور الولایـــات المتحـــدة 
ائل علـى الـرغم مـن سـالجنائیة والتي سعت سـعیاً حثیثـاً لمحاربـة هـذه المحكمـة بشـتى الطـرق والو 

الجسیمة والجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة التي ترتكبها قواتها في مختلف الانتهاكات 
ر خاضــعة یــوالعــراق ومــن ثــم تصــبح الولایــات المتحــدة غأفغانســتانبمــا فــي ذلــك ،أنحــاء العــالم

). دولة لیست طرف(لاختصاص المحكمة كونها دولة غیر مصادقة على نظام روما 

.S/RES/1497) ٢٠٠٣(وثیقة ١/٨/٢٠٠٣في ١٤٩٧انظر قرار مجلس الأمن )١(
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الخاتمة
ل هــذه الدراســة أن الحصــانات الدولیــة ســواء كانــت لرؤســاء الــدول أو لقــد تبــین مــن خــلا

المعاهـدات الدولیـة علیهـا تللدبلوماسیین كافة قد استقرت في العرف الدولي منذ أمد بعیـد ونصـ
إذا لا یمكـــن ،ثنایـــا هـــذا البحـــثفـــي لـــدولي والـــداخلي مـــن خـــلال مـــا وردوقضـــى بهـــا القضـــاء ا

لمیثــــاق رومــــا الأســــاس الخــــاص ٢٧ة مــــن خــــلال نــــص مبتــــثاالتجــــاوز علــــى القواعــــد الدولیــــة ال
.یة الجنائیةولالمحكمة الدب

: بناءً على ذلك یوصي الباحث على ما یأتيو 
.علیهااشیاً مع القواعد الدولیة المتعارفمن میثاق روما لكي یكون متم٢٧تعدیل م.١
لإطـــلاقالمتحـــدة لهـــذا المیثـــاق للحـــد مـــن نفـــوذ الـــدول الكبـــرى لاســـیما الولایـــات١٦تعـــدیل م.٢

من المثول أمام المحكمة الدولیة الجنائیـة حـین ارتكـابهم الجـرائم المنصـوص علیهـا مواطنیها
. في المیثاق المذكور

معینــة مــن أن تتقــدم لإطــرافون الــدول التــي لــیس لهــا مصــلحة فــي تقــدیم لاتهــام كــأن لا ت.٣
.بطلب لتقدیم المتهمین إلى المحكمة الدولیة الجنائیة

دالجنائیــة ضــةروري تجنــب الاتجاهــات السیاســیة التــي ترفــع أمــام المحكمــة الدولیــمــن الضــ.٤
. سیما الدول الإسلامیة والعربیةلارؤساء أو دبلوماسیي دول العالم الثالث 
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Abstract
The Privileges the Diplomats Enjoy within the light of the Rome

Basic Charter of the International Criminal Court
The immunities and exceptions given to the diplomats were very

old since the internal laws ensued them for long centuries. After the
rise of the French Revolution and Vienna Treaty 1815, the text was
succeeded on them in the international relations and they are still valid
among the States and the International judiciary till today where they
become commanding rules that should not be altered by any regulation
of a court or an organization unless in exceptional cases under the
approval of the concerned states to deliver their subjects. Thus, the
objections were cast on what was cited in article 27 of Rome Basic
Charter for its denial to those diplomatic privileges and the
contradiction of article 98 from the same charter with the
aforementioned article.


